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قد  تعاقدية و علاقة ا تجارية هي حماية إرادة أطراف ا معاملات ا  تعد أهم ما في ا

ز  مرا مساوئ، إذ اختلال ا ثير من ا لعقد ا ملزمة  قوة ا ترتب على مبدأ سلطان الإرادة وا
ضعيف، وهذا  طرف ا ه ا و مستهلك  متمثل في ا الاقتصادية، جعل أحد هذ الأطراف وا

ضعف تقابله ا جودة والأسعار، ا معلومات، عن ا قص ا ظرا  صعوبات  ثير من ا
عون الاقتصادي أو عارض  مقارة مع ا ية با تق قدرة ا ضعف في ا محتويات أو ما يسمى ا وا

ي. مه خدمة أو ا  ا
ى تحقيق  هم إ يون سعيا م مه تي يقدم عليها ا تجاوزات ا ه قد يجهل بعض ا  ما أ

مس غش والاستغلال الأرباح على حساب ا ى ا تعرض إرادتهم إ ين، مما يؤدي هذا ا تهل
ما قد تلحق بهم أضرا تضليل،  طرفين،وا ن عقد بين ا م ي و  جزائري مثل ر حتى  مشرع ا وا

ون  مشرع بموجب قا ك سعى ا علاقة،لأجل ذ تشريعات، أدرك مدى ضرورة حماية هذ ا باقي ا
تجارية  ممارسات ا ظيم ا -ا ى ت يين إ مه علاقة بين ا عقدي في ا توازن ا قامة ا سوق وا 

ين. مستهل  وا
تي  حماية ا تجارية ومضمون هذ ا ممارسات ا ون ا قوم وفرها قا  لمستهلك، وعليه 

ي حماية بعد  ثا تعاقد، وا مستهلك قبل ا ون الأول حماية ا ى مبحثين، ي فصل إ بتقسيم هذا ا
تعاقد.  ا
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مبحث  تعاقدا مستهلك قبل ا  الأول: حماية ا
مشرع ى ا جزائري اعت مستهلك قبل  ا تي هي بحماية ا تعاقد، وبالأخص إرادته ا ا

ون  حماية في قا ظم هذ ا ها، حيث ت ة  مم حرية ا ك بتوفير ا الأساس فيعلاقة تعاقدية وذ
تجارية  ممارسات ا قا -ا ت مراجعة هذا ا متمم، وتوا معدل وا صوص ا صدار  ون، وا 

ون  رس قا غش، وفي هذا  مستهلك وقمع ا متعلق بحماية ا ون ا قا ظيمية حتى بعد صدور ا ت
تعاقد  - مستهلك في اختيار ا ما أقر حق ا تضليلي،  زامية حماية من الإعلام ا إ

ت تعاقدية ا ممارسات ا عه ا خدمة وم بيع أو تأدية ا رفض ا عقد مثل حظر  عسفية، ومحتوى ا
ب،  ى ثلاث مطا مبحث  إ ا هذا ا مستهلك، وعليه قسم ة حماية إرادة ا فا صب في  ل هذا ا
اول حماية إرادة  ت مستهلك في شفافية الأسعار )مطلب الأول(، ثم س حيث جاءت حماية إرادة ا

ي(،  يسية )مطلب ثا تد غير مشروعة و ا ممارسات ا مستهلك من ا ك حماية إرادة ا وبعد ذ
ث(. زيهة )مطلب ثا غير  ممارسات ا مستهلك من ا  ا

مستهلك في مجال شفافية الأسعار مطلب الأول: حماية إرادة ا  ا
معلومة  عدم مساواة ا تعاقدية بين أطراف، يعود بالأساس  علاقة ا افؤ في ا ت  إن عدم ا

توج  م عون الاقتصادي يعرف محتوى ا مقدمة، فا خدمة ا مبيع أو ا شيء ا مقدمة با خدمة ا أو ا
توج،  م خدمة أو ا مستهلك غير قادر أو غير ملم بجميع تفاصيل ا سوق، في حين أن ا في ا

تج. م متوفرة على ا ل معلومات ا مؤسسة على  تامة ا ي على إرادته ا م عليه مب  يصدر ح
زاهتها وتشهل شفافية  افسة وتطويرها و لم ين، أساس  مستهل  وعليه يعد إعلام ا

ه سلطة اختيار  ون  توج ت م مستهلك حول ا ى ا معلومات إ ذا توفرت ا سوق؛ وا  رقابة على ا وا
افسة  م توج ذو جودة وسعر أفضل، وبهذا يضمن ا م ى ا املة، فيتوجه إ وفق إرادة حرة و

ي. وط تي تساهم في الاقتصاد ا ة ا فعا  ا
جمهور، وفق وسائل عديدة، ويشترط  علم ا ار   والإعلام هو توصيل الأحداث والأف

ي: تا ا ى أربع فروع  مطلب إ ا هذا ا وضوح، وعليه قسم مصداقية وا  ا
ي(، الإعلام بشفافية الأسعار)الأول(تعريف الإعلام ثا ات)ا بيا ث(، ، الإعلام با ثا الإعلام )ا

ية مسؤو بيع وحدود ا رابع(بشروط ا  .)ا
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تزام بالإعلام فرع الأول: تعريف الا  ا
ما قديم قدم  جديد ، إ يس بالأمر ا عون الإقتصادي  مستهلك من طرف ا  يعد إعلام ا

لغوية و  احيتين ا مفهوم الإعلام من ا تطرق  تجارية، وعليه س ممارسات ا معاملات وا ا
 الإصطلاحية.

تزام بالإعلام غوي بالا  أولا: تعريف 
فعل علم، وعلمت  ظور الإفريقي" أن الإعلام من ا عرب "لابن م سان ا تاب   جاء في 

شيء و  ه وتحصل على حقيقة ا ى تعلمه وأتق شيء أي عرفته وعلم بالأمر بمع ها  با  .(1)درا
تعريف الاصطلاحي  يا: ا  تزام بالإعلامل ثا

تي يتيعد من أهم الإ ية الإخلال بها تزامات ا عون الإحمل مسؤو تزامه إقتصادي هو ا
لمستهلك  مقصود بالإعلام هو تبيان  عقد، وا فيذ ا اء ت تعاقد وأث ك قبل ا مستهلك، وذ بإعلام ا

وضوح. توج بخصائصه وا م  طرق استعمال ا
متعاقد أن يعلم لإما يتحدد با ون من مصلحة ا ل بيان أو معلومة ي  تزام بالإعلام ب

ان من شأن هذ ن بشروط بها، متى  عقد،  تراجع عن إبرام ا لمستهلك ا علم أن يخول  ا ا
به أيضا أقل  بر فائدة وتج لحصول على أ ة  ى اتخاذ إجراءات معي مختلفة، أو دفعه إ

 .(2)ضرر
عون  ذي يباشر ا تجاري، حيث يعد هذا الأخير ا ويختلف الإعلام عن الإعلان ا

مطروحة في ا توجاته ا ترويج م طلب عليها باستعمال وسائل الاقتصادي  سوق وتقوية ا
خدمات وشروط  توجات وا م مستهلك بسعر ا ذا إعلام ا توبة، و م مسموعة وا مرئية ا الإشهار ا
ين  مستهل تحفيز ا مشروعة بين الأعوان الاقتصاديين  افسة ا م بيع وهو مظهر من مظاهر ا ا

تجاريعلى شراء ي، وأن لا ، شري(3)، وهذا ما يعرف بالإشهار ا و ون في إطار قا طة أن ي
مادة  صت عليه ا واع الإعلام، وهذا ما  وع من أ تجاري يعد  ون الإشهار ا اذب،  ون   ي

                                                           
ظور الإفريقي، (1) عربابن م ان، مادة علم، سان ا ب شر،  لطباعة وا رابعة، دار صادر  طبعة ا تاسع، ا مجلد ا ، ، ا

 .ص 
ه ر علي رسول،  (2) ةسه  امه: دراسة مقار مستهلك وأح درية، حماية ا جامعي، الإس ر ا ف ى، دار ا طبعة الأو ، ا

 .، ص 
يقوت، (3) جزائريجرعوتا مستهلك في تشريع ا بيع وحماية ا ة عقد ا س جزائر، ا ون، ا لية بن ع ة ماجستير،  ، رسا

جامعية:   ،  – ا
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فيذي  ت مرسوم ا وفمبر  -من ا مؤرخ في  يفيات إعلام  ا يحدد شروط و
بس في ذهن ها إحداث  اذب من شأ ل معلومة أو إشهار  ع  مستهلك: "تم مستهلك" ا  .(1)ا

سوق،  معروضة في ا تجات ا م مشرع بالإعلام هو تزايد مخاطر ا زامية ا  إن سبب إ
توج  م متعلقة با ات ا بيا معلومات وا ل ا افيا ويحتوي على  ون الإعلام  زم أن ي حيث أ

مواد  صت عليه ا اته وهذا ما  و خطار بسعر وم ون رقم  و وا  متعلق  -من قا
غش. مستهلك وقمع ا  بحماية ا

ون متعلقلإويقع ا ى قا ا إ عون الاقتصادي، وبرجوع  تزام بالإعلام على عاتق ا
مستهلك وهذا  عون الاقتصادي بإعلام ا زم ا مشرع ا جد أن ا غش،  مستهلك وقمع ا بحماية ا

معلومات  جاء في مادة  ل ا مستهلك ب ل متدخل أن يعلم ا صها: "يجب على  متعلقة ب ا
ذي يضعه  توج ا م اسبة"، لإبا علامات أو بأي وسيلة أخرى م وسم ووضع ا ستهلاك بواسطة ا

مادة  ون  أما ا جد أن قا ون بطريقة مقروءة وواضحة  يفيات الإعلام أن ي فقد حددت 
ون لإم يعرف ا - شيء مع قا فس ا ك  ذ يه فقط و تفى بالإشارة إ تزام بالإعلام وا
ون رقم  - قا متمم بموجب ا معدل وا تجارية ا ممارسات ا مطبقة على ا قواعد ا محدد  ا
مؤرخ في  - مواد  أوت  ا ه ا ر م مادتين ، ، ، ذ ك ا ذ  ، و

ون و قا فس ا  .(2)من 
عون الاقتصادي أن يقدم  زم ا مشرع ا جد أن ا فة  سا مواد ا صوص ا  من خلال 

يفيات وشروط  ان أو خدمة، ووضح  توج سلعة  م ا متعلقة  معلومات ا افة ا لمستهلك 
ما  عون الاقتصادي و ك لإرادة ا ما ترك ذ حصر وا  م يحصرها على سبيل ا ه  الإعلام، غير أ
وجيا ووسائل الاتصال، دون الإغفال  و ت تي أفرزتها ا حديثة ا طرق ا تقليدية وا وسائل ا ر ا ذ

شفهية، امام حاضرين في مجلس عقدعلى ا  .(3)طريقة ا
 

                                                           
فيذي رقم  (1) ت مرسوم ا مؤرخ في  – ا مستهلك، وفمبر  ، ا يفيات إعلام ا متعلق بشروط و --، ا

 .، عدد 
ك، ميري ع (2) ما تزام ابد ا فيذي رقم ما ت مرسوم ا مستهلك على ضوء ا حماية ا ية  آ يحدد  -تدخل بالإعلام 

مستهلك متعلقة بإعلام ا يفيات ا حقوق شروط و لية ا يات،  ون، تخصص عقود ومسؤو قا ماستر في ا يل شهادة ا رة  ، مذ
ل سياسية، جامعة آ علوم ا جامعية:  يوا ة ا س بويرة، ا حاج، ا د أو  .، ، ص مح

غش بشير سليم، بوزيد سليمة،  (3) مستهلك وقمع ا ون حماية ا ام قا فيذ وفقا لأح تزام بالإعلام وطرق ت ، "-"الا
حريات حقوق وا عدد مجلة ا لية حقوق وعلوم سياسية، ا رة، أفريل ،   .ص ، ، جامعة محمد خيضر بس
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تزامه  وفاء با عون الاقتصادي با ى تشجيع ا حصر إ رها على سبيل ا  ويرجع عدم ذ
مستهلك،  اسبة وهذا يصب طبعا في توفير وحماية إرادة ا م وسيلة ا ديه، وبا متوفرة  ية ا ا بالإم

عقد وهو محيط  ه إبرام ا ن  عقد، فله حرية وجعلها حرة بحيث يم ة متعلقة بمحل ا ل بي ب
رفض. قبول أو ا  ا

فقهي تعريف ا ثا: ا تزام بالإعلام: ثا  ل
ع فالأول  ي عدم إعطاء تعريف جامع ما و قا تعريفين الاصطلاحي وا ل ا  يتضح من 

فقه ى تعريفه إلا أن ا تطرق إ ر طرق ووسائل الإعلام فقط دون ا ي إجرائي قام بذ ثا ي وا  تق
ي يقع على عاتق  و ه "واجب قا تزام بالإعلام على أ ل تعاريف فعرف الا جمع بين  حاول ا
تعاقد،  خدمات وأسعارها وشروط ا سلع وا تعرف على ا مستهلك بحق ا متدخل يتمتع بموجبه ا ا
تجارية وفق  ممارسة ا صحيح لإتمام ا رضا ا فيلة بحدوث ا ية ا و قا وسائل ا ك باستخدام ا وذ

ون".م قا  قتضيات ا
ي: ثا فرع ا ات ا بيا  الإعلام بالأسعار وا

ها من  و ات  بيا مستهلك هو الأسعار و ا  إن أول ما يبحث و يستعلم عليه ا
تعاقد، وعليه  بيرة في ا ع أهمية  ى  ب و أو جا جزائري هذا ا مشرع ا ظم ا ويات، ف الأو

تعريفا لإعلام بالأسعار و ا بداية  تطرق في ا يا.  س ات ثا بيا  ت و بعدها الإعلام با
تعريفات أولا:  الإعلام بالأسعار وا

ي  ثا باب ا بيع ضمن ا تعريفات وشروط ا فصل الأول الإعلام بالأسعار وا  جاء في ا
مواد  تجارية، في ا ممارسات ا وان شفافية ا ون  ، ، بع مواد -من قا ص ا ، حيث ت

بائع على: " (1) ى ا خدمات وبشروط يتو سلع وا زبائن بالأسعار وتعريفات وا وجوب إعلام ا
عون الاقتصادي يعرض أسعار مختلفة باختلاف طلب  سعر يجعل ا ا عدم إظهار ا بيع"، ه ا
تأثيرها في توجيه  ظرا  مستهلك  حقوق ا ل سلبا  زبائن وهذا ما يش عليها أو باختلاف ا

تعاقد أو عدمه  ."إرادته من حيث ا
 
 

                                                           
ون  (1) مؤرخ في   – قا تجارية، ا ممارسات ا مطبقة على ا لقواعد ا محدد  رسمية عدد --ا جريدة ا ، ا

 ،. 
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مادة ذ عون ك جاء في ا أن يضع ا تعريفات  ال الإعلام بالأسعار وا  حددت أش
لسلع  سبة  وسم با معروضة، أو عن طريق ا سلعة ا الاقتصادي علامات تدل على سعر ا

متماثلة لسلع ا سبة  معلقات با مغلفة، أو عن طريق ا معلبة أو ا مادة (1)ا ص ا الآتي:  ، و
خدمات عن طريق وضع " سلع وا مستهلك بأسعار وتعريفات وا ون إعلام ا يجب أن ي

سلع  ال ا اسبة، يجب أن تعد توازن أو ت علامات أو وسم أو معلقات أو بأي وسيلة أخرى م
دما  مشتري، وع يل أمام ا وزن، أو با وحدة أو با ا ت معلقة  ا لبيع سواء  معروضة  ا

سلع مغلقة أو ون هذ ا غلاف  ت يلة، يجب وضع علامات على ا ة أو م محدودة أو موزو
مية أو  وزن أو ا معلنتسمح بمعرفة ا لسعر ا قابلة   .عدد الأشياء ا

شاط أو  مطبقة في بعض قطعات ا متعلقة بالإعلام حول الأسعار ا خاصة ا يفيات ا تحدد ا
ظيم" ت ة عن طريق ا معي خدمات ا سلع أو ا ها ، حيث من بعض ا مادة يتضح م ص ا

ي: تا ا ال الإعلام بالأسعار   أش
جمهور:  - معروضة على ا توجات ا لم سبة  فسه با توج  م يه على ا ا يشار إ سعر ه ا

غموض  ل لا يثير ا به بش خاصة به أو على بطاقة موضوعة بجا رسم ا ات ا ب بيا ى جا إ
معلن. سعر ا توج وا م  بين ا

تجات - لم سبة  يل:  با وحدة أو با وزن أو ا لبيع با معروضة  خدمات ا يضع وا
ها وأن  عدد الأشياء وأن يلتزم بأعدادها وأوزا مية أو ا ل اسب  م سعر ا علامات تسمح بمعرفة ا ا

 توضع على غلافها.
لخدمات: - سبة  ها تخضع لإجبارية الإعلام  با غير ملموسة،  ها خاصيتها ا خدمة  أن ا

ادق...بالأسعا ف مطاعم وا ا عرض  ان ا لجمهور في م ان الاستقبال  ون في م  ر، عادة ي
خدمة مثلا لا  هاية ا د  لية ع قيمة ا مستهلك من معرفة ا ن ا ا لا يمُ ن مجرى الإعلان أحيا

ة إتلاف أو عطب... زل في حا م هرباء ا مسبقة لإصلاح  قيمة ا  .(2)يعرف ا
مادة  مشرع في آخر فقرة من ا تي قصدها ا حالات ا خاصة : "ومثل هذ ا يفيات ا تحدد 

خدمات  سلع وا شاط أو بعض ا مطبقة في بعض قطاعات ا متعلقة بالإعلام حول الأسعار ا ا
ظيم".  ة عن طريق ت معي  ا

                                                           
دين،  (1) تجارية عياض محمد عماد ا ممارسات ا لمستهلك من خلال قواعد ا ية  مد ة ماجستير،  – حماية ا ، رسا

جامعية: لية حقوق وعلوم اقتصادية،  ة ا س  .ص جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ا
لمستهلكمحمود علي خلف،  أحمد محمد(2) ائية  ج حماية ا شر، ا جديدة، دون بلد  جامعة ا  .، ص ، دار ا
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فيذي رقم ت مرسوم ا حالات صدر ا د في مادته  -وعلى هذ ا ذي أ  (1)ا
ية  ترو لوحات الإ هاتفية وا بصرية وا سمعية ا وسائل ا ي وا ك سيتم عبر الإعلام الآ على أن ذ

ية أو أية وسيلة أخرى ملائمة. بيا شرات ا دلائل وا  وا
معلومات  مستهلك با مشرع أقر بضرورة تزويد ا ص أن ا  ويتضح من هذا ا

ه من اتخاذ قرار بإرادة في  تي تم ضرورية ا معلومات صادقة، ا ل ا ون على علم ب تعاقد، ي
صت  عامة حيث  قواعد ا تزام بالإعلام مصدر ا ما أن الا عون الاقتصادي،  تي يلتزم بها ا وا

مادة  جزائري: " /ا ي ا مد ين ا افيا من تق مبيع علما  ما با مشتري عا ون ا يجب أن ي
مبي افيا إذا اشتمل على بيان ا علم  تعرف ويعتبر ا ن ا ع أوصافه الأساسية بحيث يم

 .(2)"عليه
ات بيا يا: الإعلام با  ثا

ات - بيا تزام با  مفهوم الا
حداثة أو لاختلاف  ات، ربما  بيا تزام با لا  ان من صعب وضع تعريف دقيق 

ى تعدد  سبب إ ات ويعود ا بيا تزام با ة عليه، ومن أجل إحاطة بمفهوم الا دا مصطلحاته ا
طرف  متعاقدة من معلومات  ما يقدمه أحد أطراف ا ة  دلا ون  قا تي استعملها شراح ا فاظ ا الأ

مادة  ص ا جد "الإخبار" بحسب  ون  الآخر، ف ك "الإفضاء، -من قا ذ جد  ، و
تبصير،  سبة ا ات، تقديم معلومات با بيا شائع هو الإدلاء با صح" في حين أن ا الإعلام، ا

ذين استعملوا  فرسي ا ون ا قا ى فقهاء ا ات  يأRenseignementInformationإ بيا ا
معلومات  .(3)وا

ون في أن ي ه لا ي ات، حيث أ بيا تزام با لا طلاق في إعطاء تعريف   وقبل الا
متعاقد جاهلا تزام الإعلام  ا تقرير ا مبيع، وأن جهله مشروعا  متعلقة با معلومات ا ات وا بيا با

ات وملما  بيا ما بتلك ا عون عا ون ا ما يتعين أن ي عون الاقتصادي، إ ات على عاتق ا بيا با
ات (4)بها بيا معلومات وا ما يشمل ا تي يعلمها، إ ات ا بيا معلومات وا علم لا يقتصر على ا ، وا

                                                           
مرسوم رقم  (1) شاط أو بعض -ا مطبقة في بعض قطاعات ا متعلقة بالإعلام حول الأسعار ا يفيات ا محدد  سلع  ا ا

ة، صادر بتاريخ  معي خدمات ا عدد فيفري  وا رسمية، ا جريدة ا صادرة بتاريخ ، ا  .فيفري  ، ا
ي رقم  (2) ون مد مؤرخ في   – قا ة  ا  .مايو س
سابق، ص  (3) مرجع ا دين، ا  .عياض محمد عماد ا
ه ر علي (4) سابق، ص  سه  مرجع ا رسول، ا  .ا
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قصها، وهذا ما يعرف بالاستعلام من أجل  ون على علم بها، في حال  تي يفترض أن ي ا
 الإعلام.

ى سلامة الإرادة وجعلها  تزام يهدف أساسا إ هذا الا طلق في تعريفه  اك من ا  وه
مستهلك  تزام إعلام ا هذا يعرف الا ية  عقد وهو على ب مستهلك على إبرام ا حرة، بحيث يقدم ا

بيا تعاقد في جميع عقود الاستهلاك ات "با سابقة على ا مرحلة ا تزام عام يغطي ا ه ا أ
مستهلك دى ا لازمة لإيجاد رضا حر وسليم  ات ا بيا معلومات وا افة ا  ".ويتعلق ب

تزام بالإعلام قبل  ذي يرى بأن الا مهدي" ا زيه ا تور " د ى أعطى ا مع فس ا  في 
تزام سابق على  تعاقد هو "ا افة ا دائن( ب طرف الآخر )ا مدين بإخطار ا تعاقد محله قيام ا ا

شيء محله، أو مدى  احية شروطه أو صفات ا مراد إبرامه سواء من  عقد ا متعلقة با ات ا بيا ا
ه" اشئة ع ة ا متباد تعهدات ا  .(1)ا

ات بيا تزام با لا مهدي هو أقرب تعريفا  زيه ا تور  د رى أن ا تعريف   ، من هذا ا
مادة  حو ما أوردته ا ون  على  ز على -من قا م ير ا  جزائري ه مشرع ا ، غير أن ا

ص  طلاقا من  ات )الإخبار( ا بيا تزام با ن تعريف الا تزام، وعليه يم صفة أطراف هذا الا
لمادة  حرفي  عون الاقتصادي  ا بيع يقوم بموجبه ا ي يسبق اختتام عملية ا و تزام قا ه "ا بأ

معلومات  بيع با توج أو خدمة محل ا م دائن( حسب طبيعة ا مستهلك )ا مدين( بإخبار ا بائع )ا ا
حدود  ذا ا ممارس و بيع ا خدمة، وشروط ا توج أو ا م متعلقة بمميزات هذا ا صادقة ا زيهة وا ا

متوق بيع".ا عملية ا تعاقدية  ية ا لمسؤو  عة 
مبيع - متصلة با معلومات ا ات وا بيا عون الاقتصادي بالاستعلام عن ا تزام ا  ا

مستهلك باستعلام عن تزام ا عون الاقتصادي بالاستعلام يختلف عن ا  استعلام ا
عون الا تعاقد، لأن أساس استعلام ا متصلة بشيء محل ا ات ا بيا قتصادي هو معلومات وا

متوفرة من  ات ا بيا معلومات وا وير إرادته وتبصير با مستهلك، بهدف ت ى ا الإدلاء إ
 .(2)الاستعلام

 
 

                                                           
لمبيعحمدي أحمد سعد،  (1) خطرة  صفة ا تزام بالإفضاء با شر، الا ية، دون بلد  و قا لإصدارات ا ي  ف تب ا م ، ، ا

 .ص 
سابق، ص  (2) مرجع ا ه ر علي رسول، ا  .سه 
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مراد  عقد ا مبيع وا ات حول ا لحصوص على معلومات وبيا عون  قصد من سعي ا  و
وير إرادته وهو ما  لمستهلك وت ما لإدلاء بها  شخصية وا  لاستفادة ا يس  أطلق عليه إبرامه 

فرسي الاستعلام من أجل الإعلام مشرع ا  .(1)ا
ات )الإخبار(. بيا تزام با ى خصائص الا تطرق إ تعريف   من هذا ا

ات )الإخبار( بيا تزام با يا: خصائص الا  ثا
مادة  ون  من خلال ا تي -من قا ات وا بيا تزام با اصر الا  ستخلص ع

 ختصرها فيما يلي:
اتأطراف  - بيا تزام با  الا

مادة  مستهلكعلى: "صت ا بيع بإخبار ا بائع قبل اختتام عملية ا  ،"...يلتزم ا
تزام بإخبار  مدين بالا بائع( ا عون الاقتصادي )ا تزام هما ا من هذا يتضح أن أطراف هذا الا

دائن به. مستهلك ا  ا
صادقة حول ا معلومات ا لمستهلك، فإن إخبار با سبة   عقد من حيث محله با

مستهلك فهذا الأخير لا  ه، يعد مظهر من مظاهر حماية ا مترتبة ع ية ا مسؤو وشروطه وا
ظرا ما  ب مخاطر،  ه وتج مبيع وطريقة استعما توج ا م ية لإدراك ا ف افة دراية ا يحيط ب

مس ك با ا عن فهمها، ما با متخصص أحيا ية يعجز ا ية عا توجات من تق م تهلك تحتويه ا
با تتضمن شروطا تخدم  تي يقوم بها غا لعقود ا ية  و قا ه لا يعلم بالأبعاد ا ما أ بسيط،  ا

مستهلك ذي يقوم باستغلال غفلة ا  .(2)مصلحة متعامل اقتصادي ا
ون  ل تفاصيل حتى ي ات و بيا افة ا مستهلك ب عون الاقتصادي إخبار ا مشرع ا زم ا ا أ ه

ة من أمر ويحدد   اتجا إرادته في تعاقد.على بي
ات - بيا تزام بإعلام با  وقت الا

عون الإ ى ا بيع لأن يتو ات قبل اختتام عملية ا بيا تزاماته بإعلام با فيذ ا  قتصادي ت
عقد الإ هذا ون قبل اتمام ا ذا يجب أن ي مستهلك وتعزيز ثقته ورضا  ه دور في إعلام ا تزام 

اس م مادة حتى يتخذ قرار الإداري ا بيع" من ا عقد غير أن عبارة "قبل اختتام عملية ا ب من ا

                                                           
مرجع سابق، ص (1) ه ر علي رسول، ا  .سه 
سابق، ص  عياض محمد عماد (2) مرجع ا دين، ا  .ا
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تزامات عقد  (1) فيذ الا قبول، أم قبل ت مقصود قبل تطابق الإيجاب وا تبدو غامضة، هل ا
بيع". بيع، وخاصة عبارة "عملية ا  ا

ات أو الإخبار، يهدف بيا تزام با ن إذا أخبرا أن الا ن إعطاء إجابة فاصلة    لا يم
ات يجب  بيا فقه فإن وقت الإخبار با ما يرى أغلب ا مستهلك ورضا و ى حماية إرادة ا أساسا إ
ـ"قبل  ثر دقة  مشرع استخدام عبارة أ ا يستحسن من ا قبول، ه ون قبل تطابق الإيجاب وا أن ي

فقهاء ف تعاقد وهذا ما اعتمد عليه جل ا عون الاقتصادي قبل ا عقد" أو يلتزم ا ي تعريف إبرام ا
تزام  .(2)هذا الا

ن  ر اصر قيام ا ه أحد ع و ات  بيا تزام بالإعلام با ذي يتم فيه الا وقت ا عل أهمية تحديد ا و
ات. بيا جريمة عدم الإعلام با مادي   ا

ات - بيا تزام با  محل الا
ب ثلاث هي مميزات  ات على جوا بيا عون الاقتصادي با بائع أو ا تزام ا  يقوم ا

تعاقدية  ية ا لمسؤو متوقعة  ذا حدود ا ممارس، و بيع ا بيع، وشروط ا خدمة محل ا توج أو ا م ا
مادة  ثلاثة في ا بيع، حيث وردت هذ ا عون  عملية ا حصر، وعليه ا على سبيل ا

رت في  تي ذ ب أخرى غير ا معلومات متعلقة بجوا مستهلك با الاقتصادي غير ملزم بإخبار ا
مادة   .ا

ون  ات على مميزات سلعة أو  -وعليه فإن قا بيا تزام با  م يقتصر محل الا
ية  لمسؤو متوقعة  حدود ا عقد، وا يشمل شروط ا طاقه  ما وسع من  بيع، وا  خدمة محل ا

ون  ز قا م ير تعاقدية، وعليه  ه ورغباته  -ا مستهلك في رعاية استهلا على حماية ا
ه فقط بل تجاوز رادته  وأم ضعيف بوجه عام وا  تعاقدي ا ز ا مراعاة مر ك  مستهلك ذ حماية ا

تعاقدية علاقة ا ي على ا ذي يث ها الأساس ا  .(3)بوجه خاص لأ
 
 
 
 

                                                           
مادة  (1) ون  ا قا تجارية -من ا ممارسات ا مطبقة على ا قواعد ا متعلق بتحديد ا سابق.ا مصدر ا  ، ا
مادة  (2) ون  ا تجاري -من قا ممارسات ا مطبقة على ا قواعد ا متعلق بتحديد ا فسه.ا مصدر   ، ا
سابق، ص  عياض محمد (3) مرجع ا دين، ا  .عماد ا
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ون  ملغى متعلق ب -وهذا ما يميز عن قا ما أن ا تجارية  ممارسات ا  شفافية ا
مادة  ص ا مشرع من  ص استقا ا فرسي: هذا ا ون الاستهلاك ا  (1)من قا

ية مسؤو بيع وحدود ا ث: إعلام بشروط ا ثا فرع ا  ا
ك في  ية محددا ذ مسؤو بيع و حدود ا جزائري بالإعلام بشروط ا مشرع ا  أحاط ا

مادة  ون  و  ا ية  -من قا مسؤو بيع )أولا( و حدود ا شروط ا تطرق  وعليه س
يا(  .لعون الإقتصادي )ثا

بيع  أولا: شروط ا
بيع جزائري الإعلام بشروط ا مشرع ا ون  أدرج ا ية في قا مسؤو  -وحدود ا

ب الإعلام بالأسعار وتعريفات، حيث  ى جا تجارية إ ممارسات ا مطبقة على ا على قواعد ا
ه على: " ص في مادته  بيعم زبائن....وبشروط ا بائع وجوبا إعلام ا ى ا " هذا فيما يتو

زبون بائع وا علاقة بين ا  .(2)يخص ا
ه  تي من خلا وسيلة ا بيع ا تعسفية  إيقافحيث يعتبر الإعلام بشروط ا تمييزية وا ممارسات ا ا

حسوم  دفع وا بيع، من ا ل عدم الإعلام بشروط ا ين، فيش مستهل بين الأعوان الاقتصاديين وا
غير من امتيازا بعض دون ا تخفيضات حيث يستفيد ا افسة محظورة وا ى وجود م ت مما يؤدي إ

افس على آخر.  تقوم عون م
بيع - تزام بشروط ا  تعريف الا

زيهة،  ضمان ممارسات تجارية  في  خدمات لا ي سلع وا مستهلك بأسعار ا  إن إعلام ا
مادة  بيع، وهذا حسب ا زبون بشروط ا عون الاقتصادي بإعلام ا زام ا مشرع بإ من  هذا قام ا

ون  ص على ما يلي:  -قا تي ت تجارية ا ممارسات ا مطبقة على ا قواعد ا ذي يحدد ا ا
توج  م ت وحسب طبيعة ا ا مستهلك بأية طريقة  بيع بإخبار ا بائع قبل اختتام عملية ا "يلزم ا

م بيع ا خدمات وشروط ا توج أو ا م متعلقة بمميزات هذا ا صادقة ا زيهة وا معلومات ا مارس با
بيع  بغي إعلام بشروط ا خدمة"، وي بيع أو ا عملية ا تعاقدية  ية ا لمسؤو متوقعة  حدود ا ذا ا و

                                                           
مادة  (1) ظر ا ون رقم   أ قا صادر في  -من ا فرسي، ا متعلق بالاستهلاك ا  :--ا

Article 111-2, Code de la consommation créé par l’ordonnance n
0
 2016-301 du 14 mars 2016.  " Tout 

professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le 

consommateur en mesure de connaître lescaractéristiques essentielles du bien ou du service". 
 

ة، جمعة أمال (2) هي تجارية، آيت ساحل  ممارسات ا ون الأعمال، ضوابط ضمان شفافية ا ماستر في قا يل شهادة ا رة  ، مذ
حقوق  سياسية، جامعة عبد الية ا علوم ا ة : وا س  ،ص -رحمن ميرة، بجاية، ا
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غة مفهومة  ون  غة أخرى شريطة أن ت عون الاقتصادي مع  غة عربية من طرف ا استخدام 
 .(1)ومرئية ومقروءة

ضمان شفافية ية  ثا حلقة ا بيع يعتبر ا ممارسات  وعليه فإن الإعلام بشروط ا  ا
تمييزية بين الأعوان  ممارسات ا ها تخطر ا تي من خلا وسيلة ا تجارية حيث يعتبر ا ا
حسوم  دفع وا يفيات ا ين، ومن جهة أخرى عدم الإعلام ب مستهل الاقتصاديين أو بين ا

ا و زيهة وغير مشروعة قا افسة غير  ى وجود م تخفيضات قد يؤدي إ  .(2)وا
عق - بيع )ا  ود( شروط ا

فسها في  عقد وهي  عقاد ا عامة لا قواعد ا صوص عليها في ا  يجب توافر شروط م
لية. سبب ش محل، ا رضا، ا متمثلة في ا عقود وا  افة ا

بيع -- رضا في عقد ا  ا
بي قبول في عقد ا تراضي صحيحا إذا صدر من بتطابق الإيجاب وا ون ا  أشخاص ع ي

ون  لازمة، وت ، الاستغلالديهم الأهلية ا را يس، الإ تد غلط، ا ا عيوب  ية من ا ، (3)إرادتهم خا
صادر من شخص معبر عن إرادته في إبرام عقد معين فيقترن به  عرض ا ويعتبر الإيجاب هو ا

لبيع إيجابا صحيحا. معروضة  سلع ا ل ا ك تعتبر  ذ ه،   قبول مطابق 
دما يتم عرض سلع على ا تعاقد فهي ع دعوة ا ك أما ا ذ شرات   جمهور عن طريق ا

متجر  ة تقدم شخص  ا في حا ون ه سلعة ي املا؛ والإيجاب من صاحب ا يست إيجابا  فهي 
ه شخصيا ة في الإعلان غير موجهة  مبي ه سلعة من سلع ا ه أن يبيع   .(4)وطلبا م

بيع -- محل في عقد ا  ا
مدين  تزام ا مدين با تزام ومحله هو ما يتعهد به ا عقد والا ان ا ن من أر محل ر  يعد ا

اع عن عمل.  بإعطاء شيء أو الامت
 

                                                           
حرةأرزقي زوبير،  (1) افسة ا مستهلك في ظل م ود حماية ا سياسية، جامعة مو علوم ا حقوق وا لية ا ة ماجستير،  ، رسا

ة   ،ص  معمري، تيزي وزو، س
سابق (2) مرجع ا ة، ا هي  ، صجمعة آمال، آيت ساحل 
جزائريجليل أحمد حسن قدارة،  (3) ي ا مد ون ا قا وجيز في شرح ا جزائر، ا جامعية، ا مطبوعات ا رابع، ديوان ا جزء ا ، ا

 .، ص 
رزاق  (4) هوري، عبد ا س جديدا ي ا مد ون ا قا وسيط في شرح ا مقايضة، ا بيع وا ية: ا مل تي تقع على ا عقود ا مجلد ا ، ا

رابع،  ان، ا ب حقوقية،  حلبي ا شورات ا ثة، م ثا طبعة ا  .، ص ا
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د تطابق الإيجاب  مستهلك، وع عون الاقتصادي إعلام ا بيع يجب على ا  أما في عقد ا
عقد، و  محدد في ا معلن به وا شيء ا قبول، يجب أن يلتزم بإعطاء ا اته وا و تبيان م

مراد شراء توج ا م  .(1)وخصائصه، وهذا بعد اطلاعه على ا
بيع -- سبب في عقد ا  ا

تزامه ويشترط أن  متعاقدين ا يه ا ذي يرمي إ مجرد ا قريب ا مباشر أو ا غرض ا  هو ا
مادة  صت عليه ا سبب موجود ومشروع، وهذا حسب ما  ون ا ي ي مد ي ا و قا ، (2)من ا

عون ن  عون الاقتصادي أولا من جهة ا مستهلك وا عقدية بين ا علاقة ا سبب في ا ا
يومية. مستهلك هدفه إشباع حاجاته ا يا ا ربح، وثا  الاقتصادي هدفه تحقيق ا

بيع -- لية في عقد ا ش  ا
ية الأخرى، لا يتم إلا بعد اتباع اجراءات  عي حقوق ا عقارات وا ية في ا مل تقال ا  لا

مادة تسجي ص ا عقد باطلا، وهذا حسب  ان ا لا  ون وا  قا صوص عليها في ا م من  ل ا
ي حيث جاء فيها: " مد ون ا قا م ا قل بح ه أن ي ية أو أي حق آخر من شأ مل قل ا تزام ب الا

ك  ملتزم، وذ ه ا ذات يمل تزام شيء معين با ان محل الا ي، إذا  عي حق ا ية أو ا مل ون ا قا
عقاري"مع مراعا شهر ا متعلقة با ام ا  .(3)ة الأح

تعاقدية ية ا لمسؤو متوقعة  حدود ا مستهلك با يا: إعلام ا  ثا
مادة  ون  (4)قد فرضت ا قا مستهلك  -من ا عون الاقتصادي إعلام ا  على ا

بيع، حيث يقتضي  تعاقدية وهذا زيادة على إعلامه بشروط ا ية ا لمسؤو متوقعة  حدود ا با
مرغوب فيه. توج ا لم ه في اختبار  تي تم مقارة ا اصر ا ل ع مستهلك  ح ا سوق م  شفافية ا

 
 
 

                                                           
عربي بلحاج،  (1) جزائريا ي ا مد ون ا قا تزام في ا لا عامة  ظرية ا مطبوعات ا خامسة، ديوان ا طبعة ا جزء الأول، ا ، ا

جزائر،  جامعية، ا  .، ص ا
مرجع، ص  (2) فس ا عربي بلحاج،   .ا
مادة  (3) ون رقم  -من الأمر رقم  ا قا متمم با معدل وا ي، ا مد ين ا تق متضمن ا مؤرخ في  -ا ماي  ا

رسمية عدد  جريدة ا صادرة في ، ا  .ماي  ، ا
مادة (4) ظر ا ون  أ قا تجارية -من ا ممارسات ا مطبقة على ا قواعد ا متعلق بتحديد ا سابق.ا مصدر ا  ، ا
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سابقة  عقود ا ون مطبقة على ا ية لا ت لمسؤو متوقعة  حدود ا رغم من أن ا  وعلى ا
عقد إلا عقاد ا عا في ا ن ما م ي حدود  مستهلك، وغياب الإعلام بهذ ا عون الاقتصادي وا  بين ا

ا و محددة قا لشروط ا عقد  عقاد متوفرة مع خضوع ا اصر الأساسية لا ع ت ا ا  .(1)إذا 
ظير  ت عون الاقتصادي عن طريق ا من أهمية هذا الإعلام سواء من جهة ا  وت

عقد. مستهلك من معرفة مضمون ومحتوى ا ين ا مقابل تم تزامه، وبا  الأحسن لا
غير  ممارسات ا مستهلك من ا ي: حماية إرادة ا ثا مطلب ا يسية شرعيةا تد  وا

مستهلك هي  ها دور في تحديد اتجا وضمان إرادة ا تي  تجارية ا ممارسات ا  من ا
فصل الأول  ث في ا ثا باب ا وان ا ى في ع يسية، فالأو تد ممارسات ا ممارسات وا زاهة ا

فصل  ي، وفي ا ثا فصل ا ها في فرع وا ل م اول  يسية، حيث ت تد تجارية ا ممارسات ا ث ا ثا ا
 مستقل.

مستهلك من  فرع الأول: حماية إرادة ا غير مشروعةا ممارسات ا  ا
ون  لقا تجارية ووفقا  ممارسات ا زاهة ا ون  -في إطار  قا  حظر هذا ا

ها في أمرين الأول ف او تي ست خدمة ممارسات تجارية غير مشروعة وا بيع وأداء ا ي رفض ا
بيع أو أداء  افأة وا مشروط بتقديم م خدمة ا بيع وأداء ا ي ا ثا لمستهلك دون مبرر شرعي، وا

مزدوج. خدمة ا  ا
خدمة بيع وأداء ا مستهلك اتجا رفض ا  أولا: حماية إرادة ا

ية بالأ مه عليا وا زيهة الاتصاف بالأخلاق ا تجارية ا ممارسة ا هذا من شروط ا  خص 
وضعية ين ا قوا ية قبل ا دي شريعة ا جتها ا تي عا عليا ا مثل ا هذا أوجب (2)عدم الاتصاف با  ،

ع على أي شخص  معمول بها ويم ين ا تزام قوا ل عون أو متعامل اقتصادي احترام وا على 
ا وهذا ما جاء في ا و تجارية دون أن يملك صفة من صفات محددة قا لأعمال ا مادة ممارس 

ون   قا  .(3)-من ا
 
 
 

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا وال، ا  .موش 
سابق، ص  (2) مرجع ا دين، ا  .عياض محمد عماد ا
ظر (3) مادة أ ون  ا قا تجارية -من ا ممارسات ا مطبقة على ا قواعد ا متعلق بتحديد ا سابق.ا مصدر ا  ، ا
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مادة ت ا او ون  وقد ت قا ي: " -من ا تا ا صها  تي جاء  ل سلعة ا  تعتبر 
ع رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة بدون  لبيع، ويم جمهور معروضة  ظرا  لبيع  معروضة 

خدمة متوفرة، لا  ت ا ا لبيع أو  سلعة معروضة  ت هذ ا ا م مبرر شرعي إذا  ح ي هذا ا يع
تظاهرات معارض وا اسبة ا معروضة بم توجات ا م محلات وا مشرع في أدوات تزيين ا "، فا

ين وفق  مستهل عون الاقتصادي معاملة ا تي يريد فرضها ترغم على ا تجارية ا ممارسات ا ا
مشرع  ه دون أي مبرر شرعي وقد تجاهل ا ان، أي عدم حرما مساواة دون أي تمييز مهما 

ه عرض س خطر جعل قري ع تجاهل هذا ا ممارسات، ومن أجل م لطان الإرادة في مثل هذ ا
ع رفض بيعها وضمان شفافية تداول في الأسواق بيعها ويم لجمهور هو عرض  سلعة   .(1)ا

مادة  ص ا ى  ظر إ د ا ملغي  وع مادة  (2)-من الأمر ا ك ا ذ  من  و
ون  فقرة  -قا عبارة الأخيرة من ا مشرع حذف ا وهي  لمادة  جد أن ا

مستهلك" مبررشرعي" وأضاف عبارة "وطلبهاا مادة بدو جد أن ا ا  ون  " ه قا  -من ا
مادة  بير من مضمون ا ى حد  فرسي /يتقارب إ ون الاستهلاك ا  .(3)من قا

لجمهور معروضة - معروضة  سلعة ا  لبيع اعتبار ا
لمادة  ى  فقرة الأو جمهور معرضة : "جاء في ا ظر ا  ل سلعة معروضة على 

يف لبيع ت جمهور ما ا ظر ا سلعة معروضة على  عرف مدى أهمية ا عبارة س " من هذ ا
جمهور. معروضة على ا لسلعة ا ي  و قا  ا

لبيع -- لجمهور معروضة  معروضة  سلعة ا  أهمية اعتبار ا
فقرة  مادة  قد أقامت ا ين، هي أن عرض  من ا مستهل ح ا صا ية  و  قاعدة قا

بيع عرض  ا أن قصد ا مشرع ه لبيع، مستدلا ا ة على عرضها  جمهور قري ظر ا سلعة على  ا
ية و قا ة ا قري قاعدة با يب ا جمهور وهذا هو تر سلعة على ا  .(4)ا

ظر معروضة على  سلعة ا من أهمية ا ها  وت و احية  لبيع، من  جمهور معروضة   ا

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا دين، ا  .عياض محمد عماد ا
ون رقم  (2) قا مؤرخ في  -ا افسة، ا م متعلق با اير  ا عدد ي رسمية، ا جريدة ا  .، ا
مادة  (3) توج أو عرض خدمة إلا بوجود مبرر شرعي". /صت ا بيع م لمستهلك  موجه  رفض ا وعا ا  على: "يعد مم

صادر في  فرسي ا ون الاستهلاك ا  .ديسمبر  قا
تجاريةمد محمود زهران، همام مح (4) ية وا مد مواد ا وجيز في إثبات ا درية، ا شر، الإس ل جديدة  جامعة ا ، ، دار ا

 .ص 
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دى  تعاقد،  مدعي( من عبء إثبات قصد ا مستهلك )ا ك بإعفاء ا مستهلك، وذ ح ا صا أسست 
جمهور،  ظر ا لسلعة على  مجرد عرضه  بيع  عون الاقتصادي، مادام يفترض عزمه على ا ا

تعاقد بداعي أن سلعة غير معروضة  ا رفض ا ه ه  لبيع.وعليه لا يم
با بإقامة  مستهلك وتخفف عليه الإثبات، على أن يبقى مطا مصلحة ا  في هذا تأييد 

تحايل على  مشرع سد باب ا ا ا جمهور، ه ظر ا سلعة على  يل على واقعة عرض ا د ا
 الأعوان الاقتصاديين.

فقرة الأخيرة من مادة  خدمات وعليه  مع الإشارة أن ا سلع دون ا زت على ا  ر
جمهور لا  فإن ظر ا معروضة على  خدمات ا خدمات، أي أن ا سلع دون ا ة تخص ا قري هذ ا

ضرورة.  تعد معروضة الأداء با
جمهور -- ظر ا سلعة على  عرض ا ي  و قا يف ا ت  ا

متعاقد فإما أن  ية ا ها  ذي يتجسد م جمهور ا ظر ا سلعة على  عرض ا ييفان  ا ت  ه
و  ما أن ي ون إيجابا وا  ظر ي ل سلعة معروضة  مشرع يعتبر  لتعاقد، وا ن مجرد دعوة 

ييفان ت ة لا تقبل غير هذان ا قري ا هذ ا لبيع مع جمهور معروضة   .ا
ه إيجاب -أ جمهور بأ ظر ا سلعة على  ييف عرض ا  ت

ون  قا ام ا تزام بأح ون ايجابا بالا ن أن ي  ، فالإيجاب هو تعبير شخص -يم
تعبير عن عن إرادته في  ون ا ا يجب أن ي عقد، ه عقد ا قبول ا عقد إذا تطابق مع ا إبرام ا

عرض إيجابا يجب أن يتوفر على  ون ا ي ي ا أمام إيجاب  قول أ الإرادة باتا وجازما، حتى 
ون عرضا باتا وجازما ي أن ي ثا ون عرضا محددا، وا صرين، الأول أن ي  .(1)ع

عرض محددا :أولا ون ا شرط  هو أن ي لعقد، وهذا ا اصر الأساسية  ع ودقيقا، أي أن يتضمن ا
ون  مستهلك بأسعار سلع  في مادة  -فله قا عون الاقتصادي بأن يعلم ا تي تلزم ا ا

لبيع ووضع علامات  معروضة  سلع ا يل ا ما تلزمه بعد أن وزن أو  بصفة مقروءة ومرئية 
م وزن أو ا غلاف من أجل معرفة ا ون على ا ي فقا تا عون الاقتصادي  -ية وبا زم ا أ

جمهور  ظار ا معروضة على أ لسلع ا سبة  بيع با عقد ا اصر الأساسية  ع بإعلام مستهلك با
لبيع. مشرع يعتبرها معروضة   مادام ا

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا دين، ا  .عياض محمد عماد ا
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يا قطعية، أي رغبة  :ثا عرض عن الإرادة ا عرض باتا وجازما، أي أن يعيد هذا ا ون ا هو أن ي
ون في ا ه قا هائية وهذا ما تضم مادة  -تعاقد بصفة لا  فقرة  في ا هو أن  ا

جمهور هو تعبير قاطع وجازم. ظر ا  عرض سلعة على 
ون  تيجة إذا تم وقف قا عرض  -و جمهور فإن ا ظر ا سلعة على   أن عرض ا

ه ملزم على  عون الاقتصادي أ ه إيجاب، ويترتب على ا يف على أ بيع إذا صادفه قبول سي ا
جمهور ظر ا سلعة معروضة على  عرضه؛ ويبقى الإيجاب قائما إذا بقيت ا  .(1)مطابق 

ها تعاقد -ب جمهور على أ ظر ا ييف عرض سلعة على   ت
عرض  م يشتمل هذا ا لتعاقد، إذا  ه دعوة  جمهور على أ يف عرض سلعة على ا  ي

عدم تحديد لعقد،  اصر الأساسية  ع ه  على ا معلن، وعليه فإ سعر ا موافق  مقدار ا سعر أو ا ا
مفاوضين فيصبح  مفاوضات عرض بات من أحد ا يعتبر دخول في مفاوضات وقد يسفر عن ا

ا إيجابا.  ه
ا مجرد دعوة  عرض ه ييف ا بيع، لأن ت عون الاقتصادي غير ملزم با  غير أن ا

عون الاقتصادي، غير ملزم بقبول  ما يتلقا من عروض من طرف لتعاقد بجمل من ا
ه  جمهور على أ ظر ا سلعة  ييف عرض ا س ت مفاوضات، ع ه أيضا حرية ا جمهور، و ا

ون  بيع، في ظل قا تي تلزمه با لتعاقد، إلا على  -ايجابا ا دعوة  حديث عن ا ن ا لا يم
مادة  ذي تفرضه ا تزام بالإعلام ا ف الا عون الاقتصادي خا ون  افتراض أن ا -من قا

تعاقد في عقود الاستهلاك دعوة ا م يترك مجالا  ون  قا  .(2)، إلا أن هذا ا
تعاقد - ع ا  شرط م

مادة  ع رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة بدون مبرر شرعي إذا : "جاء في ا  يم
خدمة متوفرة ت ا ا لبيع أو  سلعة  معروضة  ت هذ ا ان مبدأ سلطان الإرادة ا "، إذا 

مشرع  تعاقد من عدمه. فإن ا ذي يقضي بحرية الأشخاص في ا عقد ا ون ا يؤسس عليه قا
م  ذي  بيع، وهذا يعتبر قيد على مبدأ سلطان الإرادة، ا عون الاقتصادي رفض ا حظر على ا

                                                           
سعدي، (1) تزاممحمد صبري ا لا عامة  ظرية ا ي: ا مد ون ا قا ية، دارشرح ا ثا طبعة ا جزء الأول، ا هدى، عين مليلة،  ، ا ا

 .، ص 
سابق، ص (2) مرجع ا  .همام محمد محمود زهران، ا
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ظرا لاختلاف ا مستهلك  حماية إرادة ا افي وفعال  ية ظروف واختلال ايعد  و قا ز ا مرا
ار يات وظهور الاحت ا فوارق وتفاوت الأفراد والإم تعاقدية بسبب ا علاقة ا  .(1)لأطراف ا

بيع بشروط هي: رفض ا عه  مشرع م قد أقر ا  و
خدمة متوفرة -- لبيع أو ا سلعة معروضة  ون ا  أن ت

مادة  ى من ا فقرة الأو معروضة: حسب ا خدمة ا سلعة أو ا  أقرت بتوفر ا
سلعة -أ ة رفض بيع ا  حا

عون الاقتصادي  أساس لاعتبار أن ا مشرع  لبيع اعتد بها ا ة رفض بيع سلعة   إن حا
مغروض تأديتها  يل ا لبيع دون د سلعة  بيع، لأن استمرار عرض ا متوفرة وعليه رافضا ا

خدمات،إ مشرع فرق بين سلعة وتأدية ا ه  ا عون الاقتصادي، وهذا يفسر بأ دى ا على توافرها 
ان يستلزم  فاذها  معروضة لأن  سلعة ا فاذ ا لبيع  ا  لبيع، ولا يعفيه من اعتبار رفض رافض 

 .(2)عليه إيقاف عرضها
فقرة  مادة  وهذا في ا يل على  من ا جمهور د ظر ا سلعة على  تي تعتبر أن عرض ا ا

لبيع، وعليه سلعة. عرضها  عون الاقتصادي رفض بيع ا  يحظر على ا
خدمة -ب ة تأدية ا  حا

ا  مشرع ه ه"اعتد ا خدمة رافضا تأديتها، وم أساس اعتبار مقدم ا خدمة"   بـتوفر ا
خدمة على  ما ضرورة توفرها، إن استمرار عرض ا خدمة، وا  ميشترط مجرد عرض ا مشرع  فا
عارض تأديتها وهذا ما يفسر  ى عدم استعداد ا م تتوفر، بمع ي عدم تأديتها، إذا  جمهور لا يع ا

فقرة  مشرع في ا مادة  اقتصار ا خدمات. من ا  على سلع دون ا
ها عروضا تتضمن تحفيزا، إن وهذا ما يتماشى مع طبيعة عرو  و خدمات   اض ا

عون  خدمة وعليه فإن ا دى صاحب ا متوفرة  ات ا ا طلبات في حدود الإم ى ا ستجابة إ
م يقدم  خدمة، إذا توفرت و خدمة فإن الأداء يتوقف على توفر تلك ا الاقتصادي إذا رفض أداء ا

لتعاقد فيعاقب عل خدمة بلا مبرر شرعي يعتبر رافضا   .(3)يها
 

                                                           
ية،  (1) ون إبراهيمي ه لمستهلك في ظل قا ية  مد حماية ا تجارية -ا ممارسات ا متعلق با ة ماجستير في ا ، رسا

جامعية:  ة ا س ظيم الاقتصادي، ا ت عام، فرع ا ون ا قا  .، ص -ا
سابق، ص  (2) مرجع ا ية، ا  .، إبراهيمي ه
سابق، ص  عياض محمد (3) مرجع ا دين، ا  .عماد ا
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شرعي -جـ مبرر ا عدام ا  ا
ه مبرر  ان  ه مبرر شرعي، فإذا  ون  بيع محظورا أن لا ي  ي يعتبر رفض ا

ون  ون شرعيا يجب أن ي ي ي شرعي و مبرر ا صعوبة تحديد ا ظرا  حظر، و شرعي سقط ا
عون  اقص الأهلية، فمن حق ا ون  سلعة ي ب ا ون، حال هذا طا قا ام ا سجم مع أح م

بطلان. الاقتصادي أن يرفض عقد تحت طائلة ا خدمة، باعتبار ا بيع أو تأدية ا  ا
ها، وهذا ما جعل  شرط استفادت م ا  ا معي ها س مشرع  خدمات حدد ا اك بعض ا  وه

ا. و مسموح مبررا قا خدمة تحت سن ا عون الاقتصادي يرفض تأدية ا  ا
معروضة في -د تجات ا م محلات وا تظاهرات أدوات تزيين ا معارض وا  ا

فقرة  مادة  جاء في ا توجات  من ا م محلات وا ت أدوات تزيين ا  استث
تجات م محلات وا م أدوات تزيين ا ح ي هذا ا تظاهرات "لا يع اسبات وا م معروضة في ا  ا

تظاهرات". معارض وا اسبة ا معروضة بم  ا
اء إن عرض هذ الأدوات على  ي عرضها وترتب على هذا الاستث جمهور لا يع ظر ا

تزيين  وظيفتها، وهي ا عرض يرجع  ون هذ الأدوات وجودها في ا اء  لبيع، وبسبب استث
ظيم لا غير ت تجميل وا  .(1)وا

بيع --  أثر رفض ا
مادة  ون  اعتبرت ا مادة  -من قا ام ا فة أح ع  مخا متعلقة بم ا

مبيعتعتبر ممارسات تجارية غير ار رفضا ف دي  شرعية يعاقب عليها بغرامة من مئة أ
ار )دج,) ى ثلاثة ملايين دي مستهلك (2)(دج,( إ ن أن يثير ا ، وما يم

رفض. تيجة هذا ا حقه من أضرار  بيع، مما  بة بتعويض جراء رفض ا لمطا ي   طرف مد
ل إيجابا -أ جمهور يش ظر ا ان عرض سلعة على   إذا 

ون  ام قا لجمهور وفق أح سلعة  ل إيجابا وعليه يتمسك -إذا تم عرض ا  يش
مادة  قبول، وحسب ا متعلقة بتطابق الإيجاب وا عامة ا مستهلك بقواعد ا ي  ا مد ون ا قا من ا

ه " جزائري فإ قضي هذا ا ى أن ي بقاء على إيجابه إ موجب با تزم ا قبول ا إذا عين ميعاد ا
ميعاد وق معاملةا حال أو من طبيعة ا ميعاد من ظروف ا " وعليه إذا عين د يستخلص ا

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا ية، ا  .إبراهيمي ه
ظر (2) مادة أ ون  ا قا تجارية -من ا ممارسات ا مطبقة على ا قواعد ا متعلق بتحديد ا سابق.ا مصدر ا  ، ا
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ه يصبح ملزما قبول بإيجابه، فإ ه ا موجب ميعادا يجب أن يقترن خلا بقاء على إيجابه  ا با
مدة.  طوال هذ ا

لمستهلك طلب ن  ا يم خدمة، ه بيع أو تأدية ا عون الاقتصادي ا ا فإن رفض ا  ومن ه
ي عي فيذ ا ون ت ام قا سلعة وفق أح تعويض، لأن عرض ا ك طلب ا ا -، إذا تعذر ذ ، ه

عامة. قواعد ا بيع وفق ا عون الاقتصادي ملزم با  فإن ا
لتعاقد -ب ل دعوة  جمهور يش ظر ا سلعة على  ان عرض ا  إذا 

تعريفات ويعتبر عرضه مجرد دعوة  عون الاقتصادي بإعلام بالأسعار وا  يلتزم ا
رغبة  ي ا عرض لا يع لتعاقد فهذا ا ان عرض مجرد دعوة  عامة إذا  ام ا لأح ا وفقا  لتعاقد، ه

حصول على الإيجاب،  يس في ا ون إيجابا وهذا الإيجاب  تعاقد ت وأي إرادة تقل دعوة ا
تعاقد عون الاقتصادي حر في قبول ا ون ا ضرورة يحتاج قبولا،   .(1)با

مادة  ى ا رجوع إ يل ح با جمهور د ظر ا يث صرحت أن مجرد عرض سلعة على 
تزام  بيع وعدم ا عرض يلزم ا بيع، أي ا ع عن رفض ا ى ويمت فقرة الأو على بيعها وهذا وفق ا
تهرب وعليه تبربر رفضه  لعون الاقتصادي ا ن  ا لا يم تعريفات، ه بالإعلام بالأسعار وا

ث فقرة ا ية.لتعاقد وبعدم إشهار الأسعار حسب ا  ا
مادة  مشرع في ا ل هذا أن ا بائع  وخلاصة  ذي يتم به رفض ا ل ا ش  م يفرق ا

عون الاقتصادي ببيعها ل الأحوال معروضة ملزم ا  .(2)بيع سلعته، بل اعتبرها في 
مشروط بيع ا افأة وا م بيع با مستهلك من ا يا: حماية إرادة ا  ثا

ون  تي قدمها قا تجارية ا معاملات ا تي تقوم على أساسها ا مبادئ ا  -إن تحديد ا
لازمة لإرادة   حماية ا تي توفر ا تجارية، ا ممارسات ا زاهة وشفافية ا حيث حافظ على 

بيوع واعتبرها ممارسات غير مشروعة، ومن بين هذ  مشرع هذ ا هذا حظر ا مستهلك،  ا
بيع با بيوع: ا مشروط.ا بيع ا افأة وا  م

 
 
 

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا دين، ا  .عياض محمد عماد ا
ظر (2) مادة ا ون من ا ا سابق. -قا مصدر ا تجارية، ا ممارسات ا مطبقة على ا قواعد ا متعلق بتحديد ا  ا
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افأة - م بيع با ع ا  م
ع  م مادة وهذا ا ون  جاء في ا قا ل بيع : "-من ا ع   أو عرض بيع يم

ية من سلع أو ا افأة مجا خدمات أو عرضها عاجلا أو آجلا مشروط بم ل أداة  ك  ذ سلع و
سلع  فس ا ت من  ا بيع خدمات إلا إذا  خدمات موضوع ا ت أو ا ا خدمة و أو تأدية ا

م  %قيمتها لا تتجاوز  ح ية. لا يطبق هذا ا مع خدمات ا لسلع أو ا ي  مبلغ الإجما من ا
خد زهيدة وا اتعلى الأشياء ا عي ك ا ذ قيمة و لاحظ من خلال هذ ، و (1)"مات ضئيلة ا

بيع، سواء تع افة عقود ا افأة يسري على  لبيع بم مقرر  حظر ا مادة أن ا مؤسسات فيما ا اقد ا
مستهلك. مؤسسة وا مبرمة بين ا عقود ا ها، أو ا  بي

افأة في الأمر  م بيع با ان ا مبرمة بين /و لعقود ا سبة   محظور فقط با
بيع  ع ا مشرع م غريب أن ا مؤسسات، وا يبقى مشروعا بين ا مستهلك دون سواها،  مؤسسة وا ا

لمستهلك وي افأة  لمؤسسة، بم ممارسات جيز  زاهة ا ى حرية و افسة يهدف إ ون م غير أن قا
مشرع هذ  هذا أدرك ا افسة،  م مؤسسات يعد مساسا بسير ا بيع بين ا جازته هذا ا تجارية، وا  ا

مادة  ثغرة بموجب ا ون  ا ي -من قا ثا طرف ا ر ا م يذ مادة  ص ا ، حيث أن في 
ذي يجعل تفسير  تعاقدية ا علاقة ا بيوع محظورا في ا وع من ا ا اعتبار هذا ا ن ه واسعا، ويم
مؤسسة لمستهلك أو ا ان موجها   .(2)سواء 

ا  بائع ه ية" ا افأة مجا ل بيع أو عرض بيع...مشروط بم ع  جد في عبارة "يم  و
تزام  ها ا ية، في حين أ افأة مجا زبائن بم قيام بجلب ا بائع تحقق با فردة من طرف ا بإرادة م

بائع هو مصل ما يتحقق ما أراد ا عقد، وا  ك على ا م يؤثر ذ لمشتري، إذا رفضها الأخير  حة 
اء. زبائن دون ع  جلب ا

ون  بائع قد ت تي يقدمها ا افأة ا م افسة بين الأعوان الاقتصاديين، فا م هذا يعد إخلال با
بائع الآخر زبائن قد يضر ا افأة  م ا  بائع آخر، وتوفيرها مجا ت  سلعة  ا ها إذا  وقد يسقط ثم

ها أسلوب  ى أ افأة ترجع إ م بيع با ع ا تسحت وأصبحت متاحة مجاًا، وعلة م  قد ا
 

                                                           
مادة  (1) سابق.-من الأمر  ا مصدر ا  ، ا
ممارسات سميحة،  علال (2) افسة وا م ون ا بيع في قا تجاريةجرائم ا لية ا ون الأعمال،  ة ماجستير، تخصص قا ، رسا

جامعية:  ة ا س ة، ا طي حقوق، جامعة قس  .، ص -ا
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لمستهل غراء  شراء تحريض وا  ه جعل الإغراء دافع  افأة من شأ م بيع با ون ا للتعاقد، وقد ي
افسة حيث ت م سعر، وهذا يعرقل فوائد ا جودة وا وعية وا حاجة وا ساهم في ترقية جودة بدل ا

خدمات سلع وا س وقد يقع في (1)ا ع ن على ا حه،  لمستهلك أن الأمر في صا ، وقد يظهر 
ية،  مجا افأة ا م ز على ا عقد، وير توج أو خدمة محل ا م غفلة، ويغفل على سعر وجودة ا ا

ضرب  بيع،  وع من ا عون الاقتصادي في هذا ا افسيه وهذا ضرب لإرادته، وقد يعتمد ا م
ك اضطراب  ذ تجارية و ممارسات ا زاهة ا افسة ويحدث خلل في  م ضعفاء، وهذا قد يضر با ا
هو  افأة  م بيع با ل هذا فإن ا ساد ثم خلل في الاقتصاد، ومن خلال  شأ  سوق، مما ي في ا

زاهتها. تجارية و ممارسات ا  جريمة في حق ا
مادة  ون  وحسب ا قا مشرع-من ا ى حالات  حظر ا افأة واستث م بيع با  ا

افأة  م ع ا واردة على م اءات ا افأة ثم الاستث م بيع با رى مضمون ا هذا س ة أجاز فيها،  معي
ع. م فة هذا ا مترتب عن مخا جزاء ا  ثم ا

افأة -- م بيع با  مضمون ا
ها جلب  طريقة من شأ زبون، وهذ ا هدية  ا  توجا مجا ح م افأة م م بيع با  يعد ا

مادة  محل، ومن خلال مضمون ا مؤسسة أو ا توجات ا اء م زبائن لاقت بيع  ا جد أن ا
ي اقتران  ثا ون ثمة سلعة أو أداء خدمة، وا صرين أساسيين: الأول أن ت افأة يقوم على ع م با

بيع آجلا أ ية.ا افأة مجا  م عاجلا بم
ك -أ ذ خدمة أو عرضها  سلعة أو أداء ا  بيع ا

افأة  مقايضة بم ا ه  عرض  لبيع أو ا ة أو عرضها  سلع معي يجب تعلق الأمر بعقد 
مادة  لاحظ أن ا زبائن  ية  افأة مجا عرض م ك إذا تضمن ا ع في ذ مها يسري  فلا ما فح

مستفيد مستهل مشتري أو ا فس على ا افأة من  م ت ا ا ه إذا  ا اقتصاديا وقد اعتبر أ ا أو عو
ت قيمتها لا تتجاوز  ا خدمة و سلعة أو ا خدمات فإن  %ا لسلع أو ا ي  مبلغ الإجما من ا

وعاهذا لا يعتبر  بيع مم اء (2)ا سابقة استث مادة ا فس ا فقرة الأخيرة من  ي أقر في ا تا ، وبا
زهيدة أو  م عليها.يخص الأشياء ا ح درج هذا ا ات، حيث لا ي عي ذا ا ضئيلة، و خدمات ا  ا

 

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا  .علال سميحة، ا
وال، (2) سابق، ص موش  مرجع ا  .ا
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ية من سلع أو خدمات -ب افأة مجا بيع آجلا أم عاجلا بم  اقتران ا
لمستهلك،  ما تلعبه من تحريض  ية  مجا افأة ا م بيوع هي ا وع من ا علة تحريم هذا ا

فسه أو  عون  سقة معهوهي محظورة سواء عاجلًا أم آجلا، سواء يقدمها ا ، ومن (1)جهة م
ح  ية حالا، أن يقوم بعض الأعوان الاقتصاديين من م افأة مجا م ون فيها ا تي ت صور ا ا

إرفاق افأة،  توج بما يعرف  م م عبة داخل ا سيارة بدراجة هوائية أو جهاز تلفزيون، أو وضع  ا
افأة إذا  بائع م صور مثال أن يعرض ا حدوث هذ ا ثيرة ا ون آجلة حيث  مفاجأة، وقد ت با
افآت  لها م توج  م بطاقات أو علامات مشروبات ا مستهلك عددا من الأغطية أو ا جمع ا

ون بيع محظورا  .(2)إذا اقترن بها آجلة ي
افأة -- م بيع با ع ا واردة على م اءات ا  الاستث

مادة  عت ا حظر ومن  م ع أو ا م اءات على هذا ا ها أوردت استث افأة،  م بيع با ا
اءات الآتي:  هذ الاستث

سبة  -أ افأة  م  %عدم تجاوز قيمة ا
اء على ضرورة توافر شرطان، سفة  افأة وقيمتهايتوقف هذا الاستث م  ا

افأة - م  صفة ا
سلع  يست من ا ت  ا خدمات، إذا  سلع أو ا فس ا افأة في  م ون ا يجب أن ت

اء باطلا. ون الاستث ا ي خدمات أو خليط يماثلها ه  وا
افأة - م  قيمة ا

مادة  %يجب أن لا تتجاوز  ة، وا معي خدمة ا لسلعة أو ا ي  مبلغ الإجما  من ا
ا أن د ه وحدة تؤ يس با قيمة و عبرة با  .(3)ا

قيمة -ب خدمات ضئيلة ا زهيدة وا  الأشياء ا
ون قيمتها  لزبائن، ت ية  هدية مجا وحة  مم خدمات ا سلع أو ا ا تلك ا  يقصد بها ه

ى  مشرع استث رئيسي، فا عقد ا تي في ا خدمة ا سلعة أو ا ية صغيرة مقارة بسعر شراء ا ما ا
م بيع با ع ا فس من م ن من  م ت ن  قيمة وا  افأة زهيدة أو خدمات ضئيلة ا ت م ا افأة، إذا 

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا ية، ا  .إبراهيمي ه
دوزي خديجة، (2) مستهلك من ق تجاريةحماية ا حقوق، الاستثمارات ا لية ا ون الأعمال،  ة ماجستير، تخصص قا ، رسا

جامعية:  ة ا س جزائر، ا  .، ص جامعة ا
ية (3) سابق، ص إبراهيمي ه مرجع ا  .، ا
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سلعة ممارسات  ا زاهة ا ل خطر على  ين ولا تش لمستهل ضعف جذبها  ظرا  خدمة  أو ا
تجارية  .(1)ا

ات -جـ عي  ا
افأة  م تي من قبيل ا لمستهلك ا عون الاقتصادي  تي يقدمها ا ات ا عي لا تعتبر ا

ية و  مجا مستهلك من ا ين ا ها تم هدف م مقدمة، ا خدمة ا توج أو ا م هي عبارة عن جزء من ا
لا  مية ضئيلة، وا  ون ا هذا يشترط أن ت ما يريد، و مبيع ومدى مطابقته  تجربة أو اختيار ا

افأة  .(2)اعتبرت م
افأة -- م بيع با ع ا فة م  جزاء مخا

مادة  اعتبرت ون  ا قا مادة  -من ا ام ا فة أح ه، أن  أن مخا  م
ف ) غير شرعية يعاقب عليها بغرامة من مئة أ ممارسات تجارية ا ى ثلاث دج ,ا ( إ

ف ) لمستهلك،  .(دج ,مئة أ افأة ويجرمه، ويحق  بيع بم ع ا مشرع يم وعليه فإن ا
تعويض  بة با مطا ه ا افأة، يم م بيع با تيجة ا ذي تضرر  لمادة ا حقه من ضرر، طبقا  ما 

ون   قا بة بحقه -من ا مطا ه ا افأة يم م ثر من حاجته في بيع ا ي لأ ذا فمن يقت  ،
ي. باعتبار ضحية طرف مد فة  مخا  هذ ا

مشروط - بيع ا ع ا  م
مادة  ع أساسه ا م ون  هذا ا قا بيع بشراء  -من ا ع اشتراط ا ص: "يم حيث ت

ك اشتراط تأدية خدمة بخدمة  ذ بيع بشراء سلع أخرى أو خدمات و مية مفروضة أو اشتراط ا
 أخرى أو بشراء سلعة.

ون هذ  ل حصة بشرط أن ت مبيع على ش وع ا فس ا م سلع من  ح ي هذا ا  لا يع
فصلة" لبيع بصفة م سلعة معروضة   .(3)ا

عون  زيهة، فا مشروط وسيلة غير  بيع ا ون ا بيع يعود  وع من ا  وسبب حظر هذا ا
مستهلك شراء سلع  قوي على ا ز الاقتصادي ا سلعة يفرض من مر را  ان محت الاقتصادي إذا 
بيع إخضاعا  ه بها، فيعتبر هذا الأسلوب في ا تفوق حاجته، أو شراء سلع أو خدمات لا حاجة 

مست ملحة، فيتحتم دفع مبلغ يفوق حاجة مرجوة لإرادة ا هلك من خلال استغلال رغباته وحاجته ا
                                                           

سابق، ص  (1) مرجع ا  .علال سميحة، ا
سابق، ص  (2) مرجع ا دين، ا  .عياض محمد عماد ا
مادة(3) ظرا ون من ا أ سابق. -قا مصدر ا تجارية، ا ممارسات ا مطبقة على ا قواعد ا متعلق بتحديد ا  ا
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لزوم مية زائدة عن ا اء  ذا اقت شراء و فقرة (1)من ا ما جاء في ا مادة  ،  مضمون  من ا
ع. م اء على هذا ا ية استث ثا فقرة ا مشروط، وفي ا بيع ا  ا

مشروط -- بيع ا  مضمون ا
فقرة  مادة  من ا بيع بشراء  من ا ل شرط يقضي بأن يرتبط عملية ا يحظر 

مشروط  بيع ا ي فا تا ي سلعة أخرى أو خدمة وبا مية مفروضة، أو يقضي بأن يقت مستهلك  ا
 ه عدة صور:

مية مفروضة -أ بيع بشراء   اشتراط ا
مستهلك شراء  عون الاقتصادي على ا مبيع، حيث يفرض ا مية شرط متعلق بمقدار ا

مية مفروضة  ون ا ع يجب أن ت م يقوم ا بيع تحتها، و ن ا مية أقل لا يم محددة أو يحدد 
ون أمام بيع  ت على سبيل الاختيار أو تفضيل فلا  ا ائها أما إذا  وبأن يتوقف على اقت

 .(2)مشروط
بيع بشراء سلع أخرى أو خدمات -ب  اشتراط ا

مش ل شرط يفرض على ا حظر أيضا يلحق  تري شراء سلعة أخرى أو خدمة تبعا ا
بيع تلف (3)لسلعة محل ا تي قاربت من ا سلع ا تخلص من ا ى هذا الأسلوب  ، وعادة ما يلجأ إ

لاستهلاك. ك بفرضها مع سلع أخرى مطلوبة  م تروج، وذ تي  دسة ا م سلع ا  أو ا
 اشتراط تأدية خدمة بخدمة أخرى أو شراء سلعة -جـ

ا من الأرجح على ا جزائري مشرعه استعمال عبارة اشتراط تأدية خدمة مع خدمة لأن  ا
خدمة مقابل اشتراط خدمة بخدمة أخرىعبارة" ع أن يشترط مقدم ا مشرع يم ها أن ا "، قد يفهم م

خدمة  مؤدةا  .(4)ا
ل شرط يقضي بأن يرتبط أداء  ي يحظر  تا ا هو تأدية خدمة، وبا عقد ه  أساس ا

عقد  خدمة محل ا اء خدمة أخرى أو شراء سلعة.ا مستهلك لاقت  توجيه إرادة ا
 
 

                                                           
سابق، ص (1) مرجع ا  .علال سميحة، ا
سابق، ص  (2) مرجع ا ية، ا  .إبراهيمي ه
سابق، ص  (3) مرجع ا   عياض محمد ، ا
مادة(4) ظر ا ون من ا  أ قو  -قا متعلق بتحديد ا سابق.ا مصدر ا تجارية، ا ممارسات ا مطبقة على ا  اعد ا
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مشروط -- بيع ا ع ا واردة على م اءات ا  الاستث
و مشرع ي ورة سابقا، غير أن ا مذ ثلاثة ا ه ا ا مشروط مجرما إذا أخذ أش بيع ا  ا

مادة  قاعدة، وهو ما جاء في ا اء وحيد عن هذ ا م: "قدم استث ح ي هذا ا سلع من  لا يع ا
لبيع بصفة  سلع معروضة  ون هذ ا ل حصة يشترط أن ت مبيعة على ش وع ا فس ا

فصلة ى م فقرة الأو ذي فرضته ا حظر ا اء عن ا مشرع رخص استث جد أن ا فقرة  "، من هذ ا
لبيع  عرض  ل حصص  مراعيا في هذا أن بعض سلع استهلاك، هذا ما برر ربطها في ش

ه ض اء بشروط ثلاث:دفعة واحدة،   بط هذا الاستث
وع -أ فس ا سلعة من  ون هذ ا  أن ت

طبيعة. فس ا وع ومن  فس ا بيع من  ون سلعة محل ا  يشترط أن ت
ل حصة -ب سلعة في ش  أن تباع هذ ا

سلع حتى  ل حصة تحتوي على عدد محدد من هذ ا طبيعة  وع وا ها من ذات ا  و
ا وواضحا  بيع معي ون ا حصة.ي ها ا تي تضم سلع ا ون على علم با  لمستهلك، بحيث ي

فصلة -جـ لبيع بصفة م سلع معروضة  ون هذ ا  أن ت
ياس مع إعلان  ل مجموعات أو أ ك بفصلها في ش ل حصص وذ  أي تباع في ش

تي  وحدة ا مجتمعة أو شراء ا وحدات ا ل ا اء  لزبون حق الاختيار بين اقت ن  سعرها حيث يم
 .(1)ا دون الأخرىيريده

ون محله  ذي ي عقد ا ون محله سلعة، أما ا ذي ي بيع ا اء يطبق على ا  هذا الاستث
مادة  ص ا فقرة  خدمة ضمن  اء: "ا ها لا تدخل ضمن هذا الاستث  ".أ

مشروط -- بيع ا فة ا  جزاء مخا
ك مادة  ذ ت ا ون  تضم قا مادة  -من ا ام ا فة أح ه  أن: "مخا  م

ار  ف دي اعتبرت ممارسات تجارية غير مشروعة، أو عاقبت بغرامة تقدر بين مئة أ
ار ) دج( ,) ,وثلاثة ملايين دي  .(2)("دج ,
 
 

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا  .علال سميحة، ا
سابق، ص  (2) مرجع ا ية، ا  .إبراهيمي ه



فص ون  مضمون                    ل الأول:              ا قا ام ا تعاقد في ظل أح مستهلك في ا  02-04حماية إرادة ا

 

 

32 

عقود خاصة أن  عقدية في مثل هذ ا حرية ا د تراجع مبدأ ا تجريم يؤ ع وا م  وهذا ا
مستهلك.  تعاقدية وا علاقة ا تعاقد أو لا يتعاقد وأن أحد أطراف هذ ا شخص حر في ا ا ا ه

واقع  ا في ا لعون الاقتصادي في حين أ ة  فو م تعد م حرية  يشترط ما شاء في حين هذ ا
حماية لمستهلك باعتبار طرفا ضعيفا جديرا با  .(1)يتطلب حماية 

يسية تد ممارسات ا مستهلك من ا ي: حماية إرادة ا ثا فرع ا  ا
سلع اك بعض ا حصول  ه مستهلك، ولا يستطيع ا ضرورية يحتاجها ا خدمات ا  وا

ميات قليلة  تجين، هذا إن توفرت ب م موزعين وا ارها من طرف ا قلتها، أو لاحت عليها إما 
لا تج عدم واقعية  س مما ي ع مستهلك على الاختيار، وي رادة ا ا يأثر هذا على قدرة وا  ئتمان، ه

ه أهمية وجعله  مشرع  ى ا ار أو سلب على مصلحته، لأن الاحت ون با محل حظر في إطار قا
تجارية  ممارسات ا يا(  -ا ار و)ثا ى مفهوم الاحت فرع )أولا( إ تطرق في هذا ا وعليه 

عه هدف من م ى شروطه وا  .إ
محاسبية تجارية أو ا وثائق ا  أولا: استعمال ا

ممارسات  افسة، أصبحت ا م ون ا تجارية عن قا ممارسات ا ون ا  بعد استقلال قا
غير  تجارية ا ممارسات ا ى ا زيهة بالإضافة إ غير  ممارسات ا يسية تعتبر من ا تد تجارية ا ا

ث من (2)مشروعة ثا فصل ا مشرع في ا ها ا او ها مادتين ، حيث ت ث وخص  ثا باب ا ، ا
ية:  تا صور ا تجارية في ا ممارسات ا يس في ا تد  ووضح صور ا

قيمة دفع أو استلام أوراق مخفية -  .ا
 تحرير فواتير وهمية وفواتير مزيفة. -
حقيقية  - شروط ا خفائها أو تزويرها، قصد إخفاء ا محاسبية وا  تجارية وا وثائق ا إتلاف ا

تجارية.لمعاملا  ت ا
تجار. - عة بصفة غير شرعية من قبل ا مص مستوردة أو ا توجات ا م  حيازة ا
لأسعار. - مبرر  توجات بهدف تحفيز الارتفاع غير ا م تجار مخزون من ا  حيازة ا
شرعية قصد بيعها. - توجات خارجة موضوع تجارتهم ا م  حيازة مخزة من ا
 

                                                           
مادة (1) ظر ا ون  أ قا سابق. -من ا مصدر ا تجارية، ا ممارسات ا مطبقة على ا قواعد ا متعلق بتحديد ا  ا
عور،(2) يات بدرة  جزائريآ تشريع ا تجارية في ا ممارسات ا افحات جرائم ا ون الأعمال، م ، تخصص قا تورا د ، أطروحة ا

جامعية:  ة ا س رة، ا سياسية، بس علوم ا حقوق وا  .، ص -لية ا
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مادة تو  ممارسات ا ص ا ون ا تي من قا ممارسات ا ع ا  تجارية على ما يلي: "تم
ى:  ترمي إ

قيمة. أوراقدفع أو استلام -  مخفية ا
 تحرير فواتير وهمية أو فواتير مزيفة. -
حقيقية  - شروط ا محاسبية أو إخفائها أو تزويرها قصد إخفاء ا تجارية أو ا وثائق ا إتلاف ا

تجارية".  لمعاملات ا
ممارسا يس في هذ ا تد ت يتم باستعمال وثائق إما تجارية أو محاسبية، أو بأي سلوك يحقق وا

يس تد  .(1)ا
قيمة - ية مخفية ا  دفع أو استلام أوراق ما

ية لإخفاء حقيقة  ى طرق احتيا لجوء إ قيمة، با  تظهر إما دفع أو استلام أوراق مخفية ا
ممارسة جريمة، فيما يقوم  تجارية، حيث تعد هذ ا معاملة ا عون الاقتصادي بتزييف وضعية ا ا

ممارسات: ضريبة، ومن هذ ا ا ية خاضعة  و  قا
تسجيل  -أ ي لا يدفع حقوق ا عقد هبة وهو عقد بيع صوري  عون الاقتصادي بأن ا يصرح ا

معقد. يف ا ت ا غش في ا  ه
لأعمال أو تتض -ب حقيقي  رقم ا خفاء ا جمع بين عمليتين تجاريتين في عملية واحدة وا  من ا

حقيقية. قيمة ا فتورة قيمة أقل من ا  ا
ى تخفيض الإيرادات بطريقة تقليص بعض إيرادات في تقييد  -جـ عون الاقتصادي إ يلجأ ا

 محاسبي، بأن يصرح بأرباح بأقل مما هي عليه.
 تحرير فواتير وهمية أو فواتير مزيفة -

 وتظهر في صورتين:
 تحرير فواتير وهمية -أ

ون قا جبائي يس ا يف من الأرباح ا ا ت لعون الاقتصادي بخصم الأعباء وا  مح 
مؤسسة وبوثائق، ومن بين صور  شاط ا ون هذ الأعباء داخل  لضريبة، وأن ت خاضعة  ا

وهمية: فواتير ا  ا
محاسبة بصفة صورية. -  تسجيل مرتبات عمال وهميين في دفاتر ا

                                                           
سابق، ص (1) مرجع ا عور، ا  .بدرة 



فص ون  مضمون                    ل الأول:              ا قا ام ا تعاقد في ظل أح مستهلك في ا  02-04حماية إرادة ا

 

 

34 

ش - فائدة موظفين لا يقومون بأي  اسب مع أجورهم.إدراج أجور مرتفعة   اط يت
مؤسسة وهي شخصية. - سيارات باسم ا ة ا صلاح صيا يف وا  ا  تسجيل ت
مؤسسة. - خارج على حساب ا ى ا سفر إ  تسجيل مصاريف ا
 تحرير فواتير مزيفة -ب

مضافة ) قيمة ا رسم على ا صورة من خلال دفع ا عون TVAتفسر هذ ا  ( فا
ه في الاقتصادي يقدم فواتير صورية، هذا  يس قد يخفي صاحبها جزء من أملا تد وع من ا ا

ضريبة غش ضريبي  .(1)بضاعته أو أرباح خاضعة 
حقيقية  - شروط ا محاسبية أو إخفائها أو تزويرها قصد إخفاء ا تجارية وا وثائق ا اتلاف ا

تجارية  لمعاملات ا
ممارسة -أ صلة با وثائق ذات ا  ا

تجاري يلزم  ون ا قا وي من مبادئ ا ه صفة تاجر سواء شخص طبيعي أو مع ل من 
مراجعة عليها شهريا، بشرط أن يحتفظ  تجارية، مع ا ل يومي عملياته ا بمسك دفاتر يقيد بش
ية  ما ذمة ا حسابات هو ضبط ا هدف من ا يومية، وا عمليات ا ها يراجع ا تي م وثائق ا با

حفاظ عليها مدة ها أدوات إثبات يجب ا وات.  لمؤسسة، ولأ  س
ممارسة -ب  صور ا

مشرع اتلاف  معاملات، اعتبر ا حماية أطراف ا ية  و قا ات ا ضما  ومن أجل ا
تجارية وممارسة وفق هذ  لمعاملات ا حقائق  خفاء وتزوير قصد إخفاء ا تجارية ومحاسبة وا  ا

تزوير، الإخفاء. صور: الإتلاف، ا  ا
ار يا: مفهوم الاحت  ثا
مادة  تجارية  صت ا ون ممارسات ا تجار ما  -من قا ع على ا  ما يلي: "يم

 يلي:
عة بصفة غير شرعية - توجات مستوردة أو مص  .م
مبرر بالأسعار. - توجات خارج بهدف تحفيز ارتفاع غير قصد ا  مخزون من م
شرعية قصد بيعه". - توجات خارج موضوع تجارتهم ا  مخزون من م
 

                                                           
سابق، ص (1) مرجع ا عور، ا  .بدرة 
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مادة  ى من ا مشرع استث تجار، وا ا لا يصدر إلا عن فئة ا وارد ه يس ا تد  ا
ون رقم  قا متممة بموجب ا ة وا معد تاجر -ا تسبون صفة ا ذين لا ي ية ا مه ، (1)فئة ا

مادة  ان  ما تضمن ا ل حيازة مخزون بهدف رفع الأسعار، بعد أن  ار في ش حالات احت
ون  سوق فقط. يعاقب -قا ار ا ة احت  على حا

ممارسات،  ون ا مشرع محل حظر في إطار قا ذي جعله ا ار ا اول الاحت ت ك س  ذ
عه. هدف من م ار وشروطه وا ى تعريف الاحت تعرض إ  حيث 

ار -  تعريف الاحت
لغوي -أ تعريف ا ارا  للحت

د  بيعها ع تظارا  سلعة ا عرب حبس ا غة ا ار في  ه (2)غلاء الأسعاريعرف الاحت ،وبأ
ل، واحتباسه  حو مما يؤ طعام و ار جمع ا ر، والاحت لتربص، وصاحبه محت طعام  ادخار ا

غلاء به تظار وقت ا  .(3)ا
ه: " ي" بأ دري تور "فتحي ا د اع عن بيعه وعرفه ا فعة أو عمل، والامت  حبس مال م

، مع عدام وجود ه حتى يغلو سعر، بسبب قلته أو ا ة  أو بذ دو اس أو ا شد وحاجة ا
ه (4)"ه ار لأ مفهوم الاحت لغوي والاصطلاحي  مفهوم ا مطلع يلاحظ بوجود تقارب بين ا ، ا

ى الاصطلاحي. لمع عام  مضمون ا غلائه هو ا طعام   حبس ا
تعريف الاصطلاحي -ب ار ا  لحت

شريعة والاقتصاد اهتمامهم بموضوع الاحت قد أوى ون وا قا ار، فتعددت الآراء فقهاء ا
ل يعرف من زاويته. تعاريف، ا  وا

تي  سلعة ا ار هو جمع أو حبس ا رجال الاقتصاد الإسلامي فالاحت شريعة  احية ا فمن 
رسول صلى الله  حديث عن أبو هريرة عن ا ما جاء في ا تباع بثمن مرتفع،  اس،  ها ا يحتاج 

ه قال:  رة يريد أن »عليه وسلم أ ر ح مسلمين فهو خاطئمن احت ، (1)«يغلي بها على ا

                                                           
مادة  (1) ظر ا ون رقم  -الأمر رقم  من أ لقا متمم  معدل وا مؤرخ في  -ا عدد أوت  ا  .، ج ر،ا
غريب،  (2) مشروعةمحمد سلمان ا افسة غير ا م ار وا هضة، الاحت عربية، دار ا دراسات ا بحوث وا ى، معهد ا طبعة الأو ، ا

قاهرة،   .، ص ا
سابق، ص  (3) مرجع ا ظور، ا  .ابن م
وال (4) سابق، ص موش  مرجع ا  .، ا
د أبو هريرةأخرجه أحمد في  (1) ر، بيروت، مس ف ث، دار ا ثا جزء ا  .، ص ، حديث رقم ، ا
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طعام  ون إلا في ا دواب أي لا ي اس وعلف ا ون في قوت ا ار أن ي ويشترط في الاحت
ار" هو احت اس حبسه  ل ما أضر  ه: " يفة بقو ما اتضح أن (2)والأقوات، وعبر أبو ح  ،

ى وش ى مع ها ترمي إ متفاوتة في بيان حقيقة،  فقهاء ا هم وهو تعريفات ا يء مشترك بي
شيء بغية غلائه.  حبس ا

مؤسسة أو  تسب فيها ا تي ت حالات ا ر الاقتصادي، تلك ا ف ار في ا  ويقصد بالاحت
سلع بأسعار  ها من بيع ا سوق بصورة تم سيطرة على ا قدرة على ا مؤسسات ا مجموعة من ا

بير، دون الأخذ بالاعتبار أن تحديد أسعار  لربح ا عرض وسعيًا  ون ا قا سلع  هذ ا
طلب  .(3)وا

ها،  ك تحديد أثما ذ امل في وفرتها،  م ا تح خدمة وا فراد بسلعة أو ا ك هو الا  ذ
موزعين  افسة على ا م بر قدر من الأرباح، بغية غلق ا لحصول على أ ومستوى جودتها، سعيا 

تجين الآخرين م  .(4)وا
ية فيعرف الأستا و قا احية ا ار أما من ا ه: "يقصد بالاحت ار بقو  ذ "هشام طه" الاحت

سوق  سيطرة على ا قدرة على ا ات ا شر ة أو مجموعة من ا شر تسب فيها ا تي ت حالات ا ا
ظر  ك بغض ا تجاتها بأسعار تتيح بتعظيم هامش ربحها وذ ها من بيع م محلي بصورة تم ا

تجات وفق م سوق عن أية اعتبارات تتعلق بترك تحديد هذ ا طلب في ا عرض وا ون ا قا ا 
محلي  .(5)ا

ل  حاول جمعها من خلال تعريف واحد جامع  تعريفات  ا هذ ا بعد أن استعرض
ي: تا تعريف ا شخص أو عدة أشخاص طبيعيين أو  الآراء، من خلال ا ار هو قدرة ا "الاحت

تاج سلع مميزة أو عرضها أو توزيعها أو بيع فراد بإ ويين على الا فراد بأداء خدمة مع ها أو الا
افسة والإضرار  م ى عرقلة حرية ا افسة فعلية مما يؤدي إ ما على مستوى سوق معين دون م

مستهلك"  .(1)بالاقتصاد وا

                                                           
سابق، ص  (2) مرجع ا وال، ا  .موش 
ديب،  (3) رحيم ا لمستهلك: درامحمد عبد ا ية  مد حماية ا ةا درية، سة مقار جديدة، الإس جامعة ا  .، ص ، دار ا
سابق، ص  (4) مرجع ا  .أحمد محمد محمود علي خلف، ا
ونآمال،  بن يطو (5) قا شريعة الإسلامية وا ار في ا مستهلك من الاحت ية، حماية ا و قا عوم ا ة ماجستير في ا ، رسا

ون،  حقوق بن ع لية ا عمال،  ون ا جامعية: تخصص قا ة ا س جزائر، ا  .، ص -ا
سابق، ص  (1) مرجع ا  بن يطو أمال ، ا
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ار -  صور الاحت
متعارف  مفهوم ا ار يتحقق بصور عديدة، وفق ا جد أن الاحت تعريفات   ومن هذ ا

ار  عامة فيوجد احت دى ا بائععليه  مشتري  ا ار ا ك احت ذ ثر شيوعا، و تج، وهو الأ م أو ا
تج م ا ر شراء سلعة أو خدمة محددة، فيصبح  من يحت ر بائع،  ون محت با ما ي  وهو غا

سلعة أو  سوق في هذ ا ها مما يجعله يسيطر على ا بديل  درجة فقد ا سلعة،  هذ ا وحيد  ا
ربحية من خلال تحقيق أطماعه ا خدمة  ار. ا وع من الاحت  هذا ا

ار - واع الاحت  أ
ل  واع في ش واع، في ثلاث أ ر عدة أ سابق ذ ار وبحسب مفهومه ا  يحتوي الاحت

ية فيها  ثا مجموعة ا حجم، أما ا ار من حيث ا وع الاحت ى  مجموعة الأو مجموعات، بحيث ا
واع الاح ثة أ ثا مجموعة ا مصدر، وا ار من حيث ا واع الاحت رة.أ محت جهة ا ار من حيث ا  ت

حجم -أ ار من حيث ا وع الاحت  أ
ا ى قسمين، الاحت قسم بدور إ قلة جزء من وي ار ا سوق، واحت امل ا تام،   ر ا

سوق فقط.  ا
سوق  ها بديل في ا سوق، ولا يوجد  خدمات في ا سلع وا جميع ا ر واحد  الأول وجود محت

ون ب قلة ي ار ا ي يقصد احت ثا خدمات ويتميز وا سلع أو أداء ا تاج ا تجين بإ م عدد قليل من ا
سوق بيرا في ا ها تأثيرا  ل واحد م مؤسسات تؤثر   .(2)بوجود عدد قليل من ا

مصدر -ب ار من حيث ا واع الاحت  أ
ع  مصط ار ا ي فالاحت ثا طبيعي أما ا ار ا ى قسمين، الأول هو الاحت قسم إ ك ي  ذ

ى  اد إ ون أو الاتفاق.باست قا  ا
طبيعي - ار ا تي تتميز بوجود عون اقتصادي  :الاحت شاط ا سوق أو ا يقصد به حالات ا

شاط معين، واحد ي سوق أو قطاع  شأ دون تدخل شغل هذا ا ذي ي ار ا وأيضا هو الاحت
افسين، وما يعرف با م لفة على ا ة بمميزات ت شر مؤسسة أو ا ومة بسبب تمتع هذ ا ح تدرج ا

وجي و ت  .(1)الاقتصادي أو بتفوقها ا

                                                           
فسه(2) مرجع   .، ص ا
سابق، ص  (1) مرجع ا  .بن يطو آمال، ا
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ع: - مصط ار ا ي الاحت ثا ار  ا ظم والاحت م ي ا و قا ار ا ار، الاحت فيه قسمين من الاحت
ي يجد مصدر  و قا تي تقضي بعدم فتح مجال الاتفاقي، فالاتفاق ا ية، وا و قا صوص ا في ا

را على شخص عمومي  افسة وجعله ح م حرية ا ة معين  بريت، وشر ة تبغ و معين، مثل: شر
هرباء(. غاز وا  ا

ار الاتفاقي: - سوق على  في حين الاحت هم في ا افسين أو مجموعة م م د اتفاق ا شأ ع ي
سوق  ار ا قدرة على احت أن يجتمعوا في هيئة واحدة تملك ا مستهلك، و عقد مع ا شروط ا

مستهلك. افسة وتفرض شروط مجحفة في حق ا م  وا
رة -ج محت جهة ا ار من حيث ا واع الاحت  أ

خاص ار ا عمومي والاحت ار ا ك قسمين: الاحت ذ وع   وفي هذا ا
ة:  - دو ار ا عمومي أو احت ار ا خواص، الاحت ون عن ا قا عها ا شاطات يم ة ب دو إذ تقوم ا

عملية الاقتصادية ل مراحل ا افسة، قد يمتد عبر  م ى  فتصبح عمومية بعيدة عن ا تاج إ من إ
جهوي  محلي أو ا يا أو على مستوى ا ارا وط ون احت توزيع وقد ي ى ا قل وصولا إ تخزين وا

ظيمية ت تشريعية وا صوص ا  .(2)وفق ا
خاص: - ار ا ظام  أما الاحت افسة وهو أساس ا م ظام فيه حرية ا وع إلا في  فلا يوجد هذا ا

افسة بين أش م ي، حيث تجمع ا ليبرا ون ا لقا وية، تخضع  ت أو مع ا خاص خاصة طبيعية 
خاص، وفي هذا يقول ايفا قيون  حرة حرية تامة Yvesguyonا افسة ا م تجربة أثبتت أن ا "إن ا

لأعوان  فسها لأن الإقصاء  فسها ب تهي بتدمير  سوق وت فوضى في ا د ا تي تو هي ا
ارات" ع الاحت ى ص ذي يؤدي إ تي ، ذ(3)الاقتصاديين هو ا ية وا لرأسما مبادئ  ك أن بعض ا

ي، وفيما يعرف  ل محلي أو دو ارات في ش واع الاحت فردية تتسم بظهور بعض أ تقوم على ا
افسة. م سيات فيؤثر في ا ج ات متعددة ا ترست، وشر ارتل أو ا ي، اتحادات ا دو ظام ا  ا

 
 
 
 

                                                           
فسه، ص (2) مرجع   .ا
مرجع (3) صفحة.فس ا  وا
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ار -  شروط الاحت
مادة  مشرع في ا ون  م يضع ا ص فقط  -من قا ما  ار، وا  لاحت  شروطا 

رًا يجب أن  عون الاقتصادي محت عتبر ا ي  ممارسة، و تي تظهر بها هذ ا صورة ا على ا
شروط  يتتوفر شروط، وهذ ا و قا ص ا عدم وجودها في ا فقه الإسلامي  ، (1)مستمدة من ا

 وقد اشترط أغلبهم ثلاث شروط هي:
شيء  - ون ا ه لا أن ي املة، لأ ة  ر فاضلا عن حاجة صاحبه، وحاجة من يعيلهم س محت ا

مدة. فقة أهله هذ ا سان   يجوز أن يدخر الإ
شدة  - فاحش  ثمن ا يبيع با سلع  ذي تغلو فيه ا وقت ا تظر ا شيء قد ا ون صاحب ا أن ي

يه. حاجة إ  ا
م - ى ا اس إ ذي يحتاج فيه ا وقت ا ار في ا ون الاحت ت هذ أن ي ا رة، فلو  محت واد ا

ارا إذ لا يوقع ضررا  ك لا يعد احت يها، فإن ذ اس إ تجار أو لا يحتاج ا دى عدد من ا مواد  ا
اس.  با

عه - هدف من م  ا
ضرورية  أول هدف سلع ا ع ا ك بم مستهلك وذ حماية إرادة ا ار هو  ع الاحت  من م

ه عمل يحقق مقصد الأموال وتد ما أ اس،  ذا تحدوا الأعوان ل اس، وا  ها بين ا او
قيمة  ها ويزيد على ا اس  عوا عن بيع سلع مع ضرورة وحاجة ا الاقتصاديين، تعدى فاحش امت
زامية الأمر، لأن الأسعار  ية بإ مع جهات ا ا، فيلزم ا مثل ه ا وجب بيعها بثمن ا معروفة، ه ا

اس وهذا ما يحدث  مرتفعة لا يقدر عليها عامة ا را على أصحاب ا ها ستبقى ح ضررا لأ
شراء فقط  .(2)الأموال وأهل ا

مادة  ص ا جزائري قد وفق في استحداث  مشرع ا قول أن ا ا ا  ، حيث وبهذا يم
تشارها،  حد من ا ها ساهمت في ا ممارسات غير أ هائي من هذ ا ل  ها لا تحد بش ورغم أ
ظام حرية الأسعار  ريس  ك بت مستهلك في ارتفاق الأسعار، وذ وما تمثل في حماية إرادة ا

مادة  ة، ومن خلال ا مق تجارية  والأسعار ا ممارسات ا ون ا ون  -من قا لقا وفقا 
ون، تطبق  -رقم  قا ل عون اقتصادي في مفهوم هذا ا حيث أصبحت: "يجب على 

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا وال، ا  .موش 
سابق، ص  أحمد محمد (2) مرجع ا  .محمود علي خلف، ا
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مصدق عليه مسقفة أو ا محددة أو ا ربح والأسعار ا معمول هوامش ا ظيم ا ت لتشريع وا ا طبقا 
مادة  (1)بهما" خدمات. وأتممت بموجب ا سلع وا ت أسعار ا تي تضم رر ا  م

لأسعار شرعية  مادة  وجسدت صور ممارسات غير ا ون  في ا  -من قا
 وهي:

بيع  - توزيع على أسعار ا تاج والاستيراد وا يف الإ ا ت مسجل  خفاض ا عدم تجسيد أثر الا
خدمات في ارتفاع. سلع وا بقاء أسعار ا  وا 

معمول به. - لتشريع ا مقررة  يبة الأسعار ا  عدم إيداع تر
سوق. - مضاربة في ا  تشجيع غموض الأسعار وا

بائعين  لمستهلك، فيحميه من تعسف ا  وهذا يعد تحديد الأسعار فيه فائدة ومصلحة 
جبري  تسعير ا ما أن مبدأ ا غير شرعية،  ممارسات ا ممارسة ا افية  م ممارسات ا وتفادي ا
ار،  مقاومة الاحت ة،  عما شريعة الإسلامية خاصة من عوامل ا ون وا قا فقهاء ا يعتبر بعض ا

عدم إجحا ين خاصة.و مستهل تجار وا  ف بحق ا
زيهة غير  ممارسات ا مستهلك من ا ث: حماية ا ثا مطلب ا  ا

تجاتهم، هي  افسين وم م ها بضاعة ا تي تتعرض  مشروعة ا افسة غير ا م يب ا من اسا
بس حول مصدرها، وقد يحدث  بضاعة وتقليدها مما يخلق  بدال ا تجارية وا  علامة ا تقليد ا

لبس أيضا ع غير شرعيا تجارية بحظر هذ ن طريق الإشهار ا ممارسات ا ون ا ، حيث قام قا
ي(  ثا فرع ا توج، أما )ا م علامة أو ا ع تقليد ا فرع الأول(، م را في )ا ممارسات وهذا ما س ا

تضليلي. ع الإشهار ا  م
توج م تجارية أو ا علامة ا فرع الأول: حظر تقليد ا  ا

مادة  ك في ا توج، وذ م علامة أو ا جزائري بحظر تقليد ا مشرع ا ون  قام ا  من قا
تجارية  ممارسات ا توج-ا م يا تقليد ا علامة أولا، وثا ى تقليد ا تطرق إ  .(2)، وعليه س

 
 
 

                                                           
مادة (1) ظر ا ون  أ قا سابق. -من ا مصدر ا تجارية، ا ممارسات ا مطبقة على ا قواعد ا متعلق بتحديد ا  ا
مرجع (2) وال، ا سابق، ص موش   .ا
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علامة  أولا: تقليد ا
علامة -  مفهوم تقليد ا

اعة علامة مطابقة قيام بص ي في مفهومها ا تجارية  وتع اعية أو ا ص  لعلامة ا
لاعتداء من  ون عرضة  تجاري، فقد ت محل ا اصر ا علامة تعتبر أهم ع الأصلية، ولأن ا
يست شرط  صر أيضا و قاص ع صر أو ا ون بزيادة ع مشروعة، فقد ت غير ا افسة ا م أفعال ا

مستهلك يدفع لاست خلط في ذهن ا وع من ا لي، وهذا ما قد يحدث  غلال إرادته بشراء تقليد 
ان يريد علامة أصلية ذات جودة جيدة، فيشتري أخرى مقلدة،  غلط، حيث  بدافع وقوع في ا
يسا ومساسا  علامة من طرف الأعوان الاقتصاديين يعد تد مواصفات، إن تقليد ا ل وا ش فس ا ب

تد غلط وا ية في هذا ا ون ضم تي ت مستهلك ا ك با ذ حرة، و افسة ا م  يس.بمبادئ ا
علامة ال تقليد ا يا: أش  ثا

ك في عدة مظاهر:  وذ
لعلامة - خارجي   وجود تشابه في مظهر ا

علامة  لازمة من تقليد ا حماية ا حاطته با ي وا  مه عون الاقتصادي وا  إن حماية ا
لمستهلك بطريقة  احية تقليد أو تزوير، يعد هذا عبارة عن حماية  توجه، سواء من  م مميزة  ا

هغير  توجات ظًا م م اء ا علامة،  مباشرة، لأن إقدام هذا الأخير على اقت فس ا ها تحمل  أ
تجارية تهدف وتضمن  لعلامة ا ية  و قا حماية ا يه، إن ا سبة إ تقليد أضرارا با وقد يحدث هذا ا
افسة  م حماية ا سلعة، حيث تضمن هذ ا سلعة أو بائعها ومستهلك هذ ا تج ا حماية م

مش ي ضمان حصول على سلعة بأفضل مواصفات وأسعار ا تا افسين وبا م روعة مع باقي ا
معروضة، مما  سلعة ا اصر ا ع معلومات وتوضيح لازم  لمستهلك مع تقديم ا سبة  افسية، با ت

حرة. رادته ا مادية وا  سلع وفق قدرته ا ه حق الاختيار وتفضيل بين ا  يتيح 
طق -  وجود تشابه من حيث 

ثر استعمالا، حيث أن الأصل في علامة تعد  تشارا والأ ثر ا تشبه الأ جريمة تقليد با
لبس  رفع ا ها،  ل واضح فيما بي ون مختلفة بش ها، وعليه يجب أن ت مماثلة  هو تمييز عن ا

ل أو الاسم ش احية ا تضليل سواء من  خلط وا مستهلك في ا ي لا يقع ا  .(1)و
 

                                                           
يد، (1) جزائري"حول و تشريع ا علامة في ا ر، "جريمة تقليد ا ف شر.، جامعة مجلة ا ة   محمد خيضر، دون س
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ها شهرة وسمعة تجارية  افسه  ى وضع علامة تشبه علامة م افسون إ م  هذا يلجأ ا
زاع بين  فرسي  قضاء ا هذا عرض ا اعهم وجذبهم، و ي، لإق وسط الاستهلا دى ا بيرة 

ية، حيث أن علامة  Dulmilو Duxilعلامتي  توجات صيدلا م علامتين  لتا ا حيث 
Duxilعلامة  قلدتDulmil فس الأحرف "واعتبرت علامتين بدأت ب لا ا " وهذ تعتبر Duأن 

هما غلط بي تبه يخلط ويقع في ا ذي لا ي مستهلك ا  .(1)جريمة تقليد وهذا ما يجعل ا
علامة واجب توفرها في ا شروط ا يا: ا  ثا

ها علامة ذاتية  تي تجعل م شروط ا علامة صحيحة يجب توفر جملة من ا ون ا  ي ت
شروط  ا، وهذ ا و ها طابعا رسميا، أي معترف بها قا تي تعطي  لية، ا إما موضوعية أو ش

علاقة  بيرة في حماية أطراف ا ها أهمية  ون وتعد  قا لفها ا تي ي حماية ا وعليه استفادة من ا
علامة في توجيه إرادة  تظليل وحيث تساعد ا غش وا مستهلك من ا تعاقدية وبالأخص ا ا

تو  م حو ا مستهلك  يس مقلد.ا  ج الأصلي و
لعلامة -  شروط موضوعية 

علامة في حد ذاتها:  تتعلق با
علامة مميزة -أ ون ا  أن ت

ص  ون مميزة عن غيرها، حيث ت ية يجب أن ت و علامة من حماية قا  ي تستفيد ا
مادة  علامات: " -من الأمر  ا متعلق با تمثيل ا قابلة  رموز ا ل ا علامات  ا

خطي.. وي عن سلع ا سلع أو خدمات شخص طبيعي أو مع تمييز ا لها  تي تستعمل  .ا
شرط أن وخدمات غير م يقصد بهذا ا علامة مميزة  ون ا د اشتراط أن ت جزائري ع ون ا قا " وا

ع حصول  م ون مميزة عن غيرها من علامات  ما ت ن موجودا من قبل، إ م ي تتضمن شيئا 
مستهلك دى ا  .(2)بس 

 
 
 
 

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا وال، ا  .موش 
يد، زواوي  (2) ة، حول و علامات"اه مستهلك في ا حريات، "حماية ا حقوق وا رابعمجلة ا عدد ا علوم ، ا حقوق وا لية ا  ،

رة سياسية، جامعة محمد خيضر، بس  .، ص ، أفريل ا
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علامة جديدة -ب ون ا  أن ت
ا في مجال  جدة ه ما جديدة أيضا فا علامة مميزة فقط إ ون ا في أن ت حيث لا ي
جدة في  ا هي ا مراد بها ه جدة ا ما ا ارها إ علامة وابت يس جدة في جعل ا مقصود  علامة، وا ا

لمستهلك سبة  لبس وتظليل با ع ا ذي يجب أن تم  .(1)الاستعمال ا
علامة مشروعةأن  -جـ ون ا  ت

مادة  ما أقر في ا علامات حي اءات على ا قيود والاستث مشرع صريحا بوضع ا  ان ا
تسجيل  -من الأمر   اها من ا تي استث رموز ا علامات، حيث من بين ا متعلق با ا

ها بموجب تي يحظر استعما رموز ا عامة، وا عام أو الآداب ا ظام ا ل فة  مخا رموز ا ون  ا قا ا
جزائر فيها. ون ا تي ت ية ا دو ائية أو ا ث ي أو بالاتفاقيات ا وط  ا

لعلامة - لية  ش شروط ا  ا
ها حماية  علامة  لية حتى تصبح ا اك شروط ش موضوعية فه لشروط ا  إضافة 

املة ومتمثلة في: ية  و  قا
تسجيل -أ  إيداع ا

جزائري  ي ا وط معهد ا دى ا طلب  علامة، فإيداع ا تسجيل ا ى   هو مرحلة الأو
اعية. ص ية ا  لمل

 داعيفحص الإ -ب
اعية  ص ية ا لمل ي  وط معهد ا هذا يقوم ا علامة   يلعب دور مهم الإيداع في تسجيل ا

مضمون. احية ا ل ومن  مش احية ا  بفحصه من 
تسجيل -جـ  ا

قرا ك بتسجيل ا ية وذ لمل جزائري  ي ا وط معهد ا ذي يصدر من طرف مدير ا  ر ا
تي  عقود الأخرى ا علامات وا ذي تقيد فيه ا علامة في سجل خاص وا اعية، إذ أن قيد ا ص ا

ون في الأمر  قا  .(2)-ص عليها ا
 
 

                                                           
فتلاوي،  (1) جزائريةسمير جميل ا ين ا قوا اعية وفق ا ص ية ا مل شر، ا ة  جزائر، دون س جامعية، ا مطبوعات ا ، ديوان ا

 .ص 
يد (2) سابق، ص حول و مرجع ا ة، ا اه  .، زواوي 
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لمستهلك يسهر عليها  ا  لية يعد ضما ش  ومن هذا يتضح جليا أن اتمام الإجراءات ا
حماية أم  لعلامة ومدى توفر شروط ا د محصه  اعية، ع ص ية ا لمل جزائري  ي ا وط معهد ا ا
علامه بصدور علامة جديدة،  مستهلك وا  ك بإخبار ا علامة مهم وذ شر هذ ا ما يعد  لا، 

غائها. بة بإ مطا ت مظللة با ا  وفرصة إذا 
توج م ثا: تقليد ا  ثا

توج إعادة الإ م اصر علامة الأخرى يقصد بتقليد ا ل أو جزء من ع مشابهة   تاج 
ملصقات حتى  علبة أو الأظرفة أو ا لطابع أو ا مشابه  تاج ا لي، مثل الإ ون  ا ي تقليد ه وا

توج. م  قبل وضعها على ا
شائع  افسة، وهذا هو ا م لبضاعة ا خارجي  ل ا ش توجات بتقليد ا م ون تقليد ا  وقد ي

ان هذا ا ذا  لغش في مصدر عمليا، وا  عادي، ومثالا  مستهلك ا تباس في ذهن ا عمل يخلف الا
ما هي في  بية بي ها أج بضاعة بأ عون الاقتصادي في بيان مصدر ا بضاعة، إذ يغش ا ا

يس. تد غلط وا مستهلك في ا ع محلي وبهذا تقع إرادة ا حقيقة من ص  ا
اذب مضلل أو ا ع الإشهار ا ي: م ثا فرع ا  ا

مش مادة أقر ا جزائري في ا تجارية  رع ا ممارسات ا ون ا  ، وفي -من قا
فقرة فقرة " ا ما جاء في ا مستهلك، و تباس في ذهن ا ى ا هادف إ ذي الإشهار ا الإشهار ا

مستهلك وك وأوهام في ذهن ا عون بزرع ش سب زبائن هذا ا "، وعليه أولا يقوم به قصد 
مضلل.  يا صور الإشهار ا مضلل وثا ى مفهوم الإشهار ا  تطرق إ

اذب مضلل أو ا  أولا: مفهوم الإشهار ا
مادة  ة  بحسب ا س ون الإشهار  ذي من قا ي ا ، يقصد به "الأسلوب الاتصا

مستعملة دعائم ا ت ا ا ون مهما  قا محددة في هذا ا ي ا ا في تعريف  يعد ويقدم في الإش
توج أو خدمة أو شعار أو صورة أو علامة أو سمعة أي شخص طبيعي أو  وترقية أي م

شطة شبه الإشهارية" ك على الأ ذ عبارة  ما تشمل ا وي،   .(1)مع
 
 
 

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا وال، ا  .موش 
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تجاريتع -  ريف الإشهار ا
تضليلي أو  تجاري ا تجاري ثم الإشهار ا ا أولا توضيح وبيان تعريف الإشهار ا  علي

اذب،  ما هذ ا واع الإشهار وتتباين أهدافه، بي تجاري حيث تتعدد أ فيما يخص الإشهار ا
حماية باعتبار وسيلة من وسائل  مستهلك موضوع ا ى ا موجه إ تجاري ا تخص الإشهار ا

خدمات سلع وا تعريف با ه وطريقة من طرق ا ا لا من أش تعاقد وش  .(1)ا
لغوي -أ تعريف ا  ا

ى  لغة من أشهر يشهر إشهارا، وشهرة من شهرة وضح الأمر بمع  الإشهار في ا
شيء ورفعه وتمييز تعريف با شر وا ى الإبراز وا  .(2)يحمل مع

تعريف الاصطلاحي -ب  ا
تباههيعرف الإشهار  فت ا جمهور و ه اجتذاب ا ل سلوك أو فعل من شأ ه   .(3)على أ

ل وسيلة تهدف مستهلك أو  وعليه فالإشهار هو  جمهور، وهذا الأخير يشمل ا ى جلب ا إ
عون الاقتصادي.  ا

تجاري -جـ لشهار ا فقهي  تعريف ا  ا
تعريف  ه ا قصد م ل إخبار أو إعلام تجاري ا ه " ون على أ قا  حيث عرفه فقهاء ا

ى  طباع جديد يؤدي إ ها بغية خلق ا ة عن طريق إبراز مزاياها ومحاس بسلعة  أو خدمة معي
خدمة". سلعة أو ا جمهور على هذ ا  إقبال ا

خدمات بغية حث  سلع وا ى تعريف با تجاري يهدف إ تعريف أن الإشهار ا ويتضح من هذا ا
ائها. مستهلك على اقت  ا

تجاري -د لشهار ا تشريعي  تعريف ا  ا
لإشهار  جزائري فقد أورد تعريفا  لمشرع ا سبة  مادة با ون  بموجب ا  من قا

ه: " - سلع على أ ى ترويج بين ا ل إعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إ
ح مستعملة ان أو وسائل اتصا م ان ا خدمات مهما   ".وا

                                                           
غير علاوة هوام، سارة عزوز،  (1) ممارسات ا لمستهلك من ا جزائرية  حماية ا ظمة ، زيهة""ا حريات والأ حقوق وا مجلة ا

مقارة رة، ا سياسية، جامعة محمد خيضر، بس علوم ا حقوق وا لية ا رابع،  عدد ا  .، ص ، ا
رابع، ص  (2) جزء ا سابق، ا مرجع ا ظور، ا  .ابن م
سابق، ص علاوة هوام (3) مرجع ا  .، سارة عزوز، ا
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مشرع عرف الإشهار بالإعلان وهذا ما يوضح أن مفهوم  تعريف أن ا حيث يتضح من هذا ا
جزائري مترادفان. ون ا قا  إشهار والإعلان في ا

تضليليتعريف  -هـ  الإشهار ا
ك من خلال  ن أن يؤدي ذ مستهلك أو يم ه خداع ا ون من شأ ذي ي  هو الإشهار ا

جمهور. ى خداع ا ما تؤدي إ اذبة وا  يست  ات وادعاءات   بيا
ان مستهلك أو  متلقي سواء  ى خداع ا تجاري يهدف إ تعريف أن الإشهار ا يتضح من هذا ا

ا اقتصاديا، حيث يصاغ بعبارة  خداع.عو ى ا  تؤدي إ
مادة  ون  في حين تعرضت ا ر بعض صور الإشهار،  -من قا ى ذ  إ

ر مصطلح  م يذ مشرع  تضليلي، غير أن ا ذي هو الإشهار ا وع ا مم غير شرعي وا الإشهار ا
اذب.  الإشهار ا

اذب تضليلي ا يا: صور الإشهار ا  ثا
ات أو - ذي يتضمن تصريحات أو بيا ى تضليل  الإشهار ا ن أن تؤدي إ يلات يم تش

خدمة توج أو ا م  بتعريف ا
تجه، اعتمدت أو اعتبرت من طرف هيئة أو  تج أن م م أن يدعي ا ة  حا  من هذ ا

لية  ان ومخابر برين،  ان معتمد من أطباء أس تج معجون أس جهة رسمية، مثل أن ادعاء م
طب.  ا

ن أن تؤد - اصر يم ذي يتضمن ع تباس مع بائع آخر أو مع الإشهار ا ى الا ي إ
شاطه توجاته أو خدماته أو   م

مستهلك حول  اصر تحدث غلط في ذهن ا ع تباس عن طريق إشهار  ا إثارة ا  ه
تي تتم  حديثة وا ال الإشهار ا ى حماية أش تشريعات إ حقيقي، وقد عملت ا صاحب الإشهار ا

ي ري وايداعي وتق مادة  (1)بعمل ومجهود ف صت ا ون  حيث   من مشروع قا
ما يلي ص  وعة  ممارسة مم متعلق بالإشهار اعتبر أن هذ ا فات (2)ا مؤ تاج ا ع إعادة ا : "تم

اريو دون  سي تعليق وا صوت وا رمز وا صورة، وا تابة والإشهار وا ال ا فس أش الإشهارية ب
جز الإعلان الإشهاري وص ذي أ معلن ا ك الإعلان..."، حيث موافقة ا ذا مؤف ذ حه، و ا

                                                           
سابق (1) مرجع ا وال، ا  .، ص موش 
ون مشروع إشهار  (2)  .قا
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ية،  شورات وشعارات أو صيغ إعلا فات وم يب وعمليات ومص ية الإشهارية بأسا تق تتضح ا
ى  تي اعتمدها، فعمله هذا يؤدي إ دعاية ا افسيه في طريقة ا فإذا قام أحد بتقليد آخر من م

ك إذا ا افسة غير مشروعة، وذ هم، وهذا يعد م تباس بي ى على حملة الإشهارية، فيثير الا ستو
افس. قل إعلان حرفيا من إعلان آخر م زبائن،  مجال وا خبرة في ا تباس في ذهن ذوي ا  الا

افي لا  - مية ومخزون ا سلع أو خدمات غير متوفرة با متعلق بعرض معين  الإشهار ا
 يضمن ما قدمه الإشهار وضخامته

بيرة حقيقية متوفرة أقل وهذا يتم بتقديم عروض ضخمة و ميات ا  ، في حين أن ا
سوق وأسعار أو يعرض أن با لإحداث اضطراب في ا مطروحة  ومحدودة، وهذا غا مية ا ا

تهافت عليها،  ى ا فذ وهذا ما يؤدي إ مية ست مستهلك أن ا ى إشعار ا ك يهدف إ فذ، وذ ست
ك. ذ ف   وارتفاع سعرها، علما أن الأمر مخا

ص مادة ومن خلال ا اها سابقا ومن ا تي عرض لإشهار  ور ا جد أن  ر  ذ فة ا  سا
لبس، والإشهار  ى ا مفضي إ تضليل، والإشهار ا ى ا تضليلي ثلاث حالات، إشهار مفضي إ ا

مضخم  .(1)ا
اذب تضليلي أو ا ثا: أثر ممارسة الإشهار ا  ثا

مادة  ون  حيث اعتبرت ا قا فة  -من ا ام ل مخا مادة لأح تعتبر  ا
ف ) زيهة أو يعاقب عليها بغرامة خمسين أ ى خمسة ملايين دج ,ممارسات غير  ( إ

ار ) ,دي  (.دج ,
تفيا  ائي م تجاري أي قصد ج لإشهار ا ر  ذ فة ا ثلاث سا صور ا م يشترط ا مشرع  وا

ها فقط مادي  ن ا ر تضليلي يدخل في(2)با مادية. ، مما يجعل من الإشهار ا جرائم ا ة ا  خا
اذب  مضلل أو ا مستهلك من الإشهار ا ا تظهر مدى أهمية حماية إرادة ا ومن ه
ما أن حماية  مطروحة ومقدمة به،  وسيلة ا ت ا ا تحقق من مصداقية الإشهار، مهما  ومدى ا
افسة م حفاظ على ا وعا من ا سرقة يعد  ارات الإشهارية من الاستيلاء وا ار وابت  أف

لمستهلك تلقائيا. حماية  فل ا تجين، وبهذا ت م  ومشروعيتها بين الأعوان الاقتصاديين وا
 

                                                           
سابق، ص و ز  أرزقي(1) مرجع ا  .بير، ا
فسه، ص (2) مرجع   .ا
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تعاقد مستهلك بعد ا ي: حماية إرادة ا ثا مبحث ا  ا
ظرا  مستهلك،  عون الاقتصادي وا تعاقدية بين ا لعلاقة ا ز  مرا تفاوت في ا  إن ا

قوي،  عون الاقتصادي ا ز ا مستهلك ويؤثر هذا قد يستعمل هذ مر ل تعسفي على ا قوة بش ا
بيع أو أداء  تعاقدية عامة، سواء في عقود ا علاقة ا ل خاص، وعلى سير توازن ا في إرادته بش
مشرع على  هذا أوجب ا لمستهلك،  تي هي حق  عون الاقتصادي فاتورة ا خدمة، فقد لا يقدم ا ا

م فاتورة مع ا تعامل با عون الاقتصادي وجوب ا تعامل ا عه من ا ستهلك في حال طلبها، مع م
 بشروط تعسفية.

ع  ي م ثا فاتورة، وا تعامل با ى مطلبين، الأول وجوب ا مبحث إ قسم هذا ا ا   ومن ه
مستهلك بشروط تعسفية. تعامل مع ا  ا

فاتورة تعامل با مطلب الأول: وجوب ا  ا
تجار  معاملات ا بيرة في مجال ا ها أهمية  فاتورة  تجاري خاصة إذ تعد ا ون ا قا ية، وا

فاتورة يعد وسيلة من وسائل  تزام بتحرير ا مشرع أن الا طرفين، حيث اعتبر ا تزام ا تعد بيان لا
مادة  تجارية، وهذا في ا ممارسات ا افسة  -من الأمر  شفافية ا م متعلق با ا

ملغي  .(1)ا
لمستهلك، وحرم سبة  فاتورة تعتبر ذات أهمية با حه فا ها قد يحرمه من مصا ه م ا

فرع  فاتورة، وفي )ا فرع الأول( مفهوم ا اول في )ا ت هذا س ية و ما ومتابعة حسابه وتعاملاته ا
فاتورة. تزام با فة الا ي( أثر مخا ثا  ا

فاتورة فرع الأول: مفهوم ا  ا
مادة  ص ا ى  اد إ فقرة  بالاست ون  ا ون  -من قا متمم بموجب قا معدل وا ا

مستهلك، حيث أقرت:  -رقم  تعامل مع ا د ا فاتورة ع تزام تسليم ا ها صرحت با جد أ
د يبرر هذ " دوق أو س لمستهلك محل وصل ص خدمة  سلع أو تأدية ا ون بيع ا يجب أن ي

تي تقوم مقامها يجب أن تسلم إذا وثيقة ا فاتورة أو ا معاملة غير أن ا زبون ا "، ففي طلبها ا
فاتورة في علاقة بين الأعوان الاقتصاديين  ص صريح على إجبارية تقديم ا مادة  هذ ا

بيع سلعة أو خدمة ان محل ا لمستهلك متى يطلبها صراحة، سواء   .(2)و

                                                           
ون رقم  (1) مؤرخ في  -قا افسة ، ج ر، عدد --ا م صادر في ، يتعلق با  --، ا
سابق، ص  (2) مرجع ا  .أرزقي زوبير، ا
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مادة  صت ا فقرة  ما  فيذي رقم  ا ت مرسوم ا ه(1)-من ا  : على أ
بائع في علا" هيجب على ا فاتورة إذا طلبها م مستهلك تسليم ا  ".قاته مع ا

ى  تطرق إ هذا س تزام بها،  تفى بالا فاتورة بل ا م يعرف ا مشرع  ا أن ا  لاحظ ه
فاتورة ومجال تطبيقها وشروطها.  تعريف ا

فاتورة ومجال تطبيقها  أولا: تعريف ا
فاتورة -  تعريف ا

ون  ظيمية ولا حتى في قا ت صوص ا افة ا فاتورة في  م يعرف ا مشرع   بما أن ا
توبة من أجل إبرام - ها وثيقة م فرسي بأ فق ا فقه، حيث عرفها ا ها ا ه تطرق  ، غير أ

خاصة بها شروط ا تجارية محدد ا عملية ا بيع أو خدمة حيث تجسد هذ ا  .(2)ا
توج وتعتبر  م ات، وسعر ا بيا توبة تتضمن جملة من ا ها ورقة م بضع بأ  وعرفها ا

ك تعد  ذ ظيم الأسعار، و تسليم وت تجزئة، شروط ا لمشتري في بيع ا بائع  ها وثيقة بها يحدد ا أ
تي تحرر ال ا لا من الأش فاتورة ش  .(3)ا

بضائما عرفت أيضا على " ها وثيقة حسابية تدون في ا ميتها أو الأعمال أ ع و
يلا  تجارية د فاتورة في الأمور ا به، وتقوم ا ى جا ل قيد من قيودها إ جزة ومفصل ثمن  م ا

مدين ها تبرؤ ذمة ا تسديد فإ غاء أو ا يها بالإ مشار إ فاتورة ا عقد، أما ا ويجب أن  (4)"على ا
تي تبطلها ا ات ا ك عدة بيا ذ صور و توب مع ا يلا تفرغ في محرر م تجاري، وتعد د عرف ا

مادة  ه في ا تجارية وتجدر الإشارة أ معاملات ا ون  لإثبات في ا قا ، اعتبرت -من ا
صت  تجارية، حيث  ممارسات ا عقود في ا تي تحرر بها ا ال ا لا من الأش فاتورة تعد ش أن ا

عقد في فقرته  وان ا رابع بع جزء ا ه: " في ا ن أن على أ ل طلبية أو يم عقد على ش جز ا ي
 ".فاتورة...

 
 

                                                           
فيذي رق (1) ت مرسوم ا مؤرخ في -م ا تسليم --، ا تحويل ووصل  ا د ا فاتورة و س ، يحدد شروط تحرير ا

ك، ج ر، عدد  يفيات ذ ية و  فاتورة الإجما  .--، صادرة في وا
سابق، ص جمعة أمال، آ (2) مرجع ا ة، ا هي  .يت ساحل 
سابق، ص  (3) مرجع ا وال، ا  .موش 
سابق، ص جمعة أمال، آي (4) مرجع ا ة، ا هي  .ت ساحل 
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فاتورة -  مجال تطبيق ا
مفاوضات واتفاقيات  ك ا ذ فاتورة و عقود مجال تعامل با متعلقة با عمليات ا تعد ا
مفتوح من حيث  مجال ا خدمات، أما ا توجات، وتقديم ا م تاج وتوزيع ا شاطات الإ و

مادة الأشخاص، أمام جميع الأعوان الاقتصاديين ته ا فيذي  ، وهذا ما تضم ت مرسوم ا من ا
مؤرخ في  (1)-رقم  توبرا صت  أ فاتورة، حيث  يفيات تحرير ا ذي يحدد  ا

مادة على: " شطة...ا ل الأعوان الاقتصاديين، وعلى جميع الأ مرسوم على  ام هذا ا " تطبقأح
مادة  مرسوم بموجب ا غاء هذا ا م وقد تم إ فيذي من ا ت  .-رسوم ا

مادة  فقرة  تجدر الإشارة أن ا ون  ا فاتورة وتعامل بها  -من قا  متعلقة با
ك في تعديل بموجب  مشرع ذ ه أدرك ا خدمة، غير أ بيع دون ا شاطات ا رت  مستهلك ذ مع ا

ون  ون  -قا قا متمم  معدل وا مادة  -ا فقرة  وفي ا صت على:  ا تي  ا
لمستهلك محل..." خدمة  سلعة أو تأدية ا ون بيع ا  .(2)"يجب أن ي

صت  فاتورة، حيث  تعامل با فرسي في تحديد مجال ا مشرع ا مشرع حذو ا ا حذا ا حيث ه
مادة  فقرة  ا خدمة لأي  -من الأمر  ا ل أداء  توج أو  م ل شراء  ه " على أ

ي لابد أن ي  .(3)ون موضوع فوترة"شاط مه
ون  مؤرخ في  -وفي قا مادة  --ا صت ا دقة حيث  ف متعلق با  ا

ه "  ه على أ مؤسسة م ها ا تي م خدمات ا فواتير مقابل ا زبون بتسديد ا يلتزم ا
دق ف مستهلك. (4)ية"ا خدمات مع ا فاتورة في قطاع ا تعامل با زامية ا يل على إ  وهذا د

ا  مستهلك سواء ه بر ا عقد وبأهمية أ ل أطراف ا فاتورة واسع ومهم  تزام با تدرك أن مجال الا
 في عقود بيع أو خدمات.

 
 

                                                           
فيذي رقم  (1) ت مرسوم ا مؤرخ في -ا عدد  --، ا رسمية، ا جريدة ا فاتورة، ا يفيات تحرير ا محدد  ، ا

صادرة في   .--ا
ون رقم (2) قا مؤرخ في  -ا ون رقم  --ا لقا متمم  معدل وا مؤرخ في  -ا متعلق --ا ، ا

رسمية عدد  جريدة ا تجارية، ا ممارسات ا مطبقة على ا قواعد ا صادرة في با  .--، ا
سابق، ص  (3) مرجع ا وال، ا  .موش 
ون رقم  (4) قا مؤرخ في  -ا عدد --ا رسمية، ا جريدة ا دقة، ا ف متعلقة با لقواعد ا محدد  صادرة، ا  ، ا

 .--في 
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مستهلك تعامل بها مع ا زامية ا فاتورة ومدى ا ي: أهمية ا ثا فرع ا  ا
مادة  ى ا عودة إ ون  با قا فاتورة في فقرتها -من ا تزام با ها أقرت الإ   جد أ

يا(..".يجببعبارة "  تعامل بها )ثا زامية ا فاتورة )أولا( ، ومدى إ تطرق لأهمية ا هذا   .، و 
فاتورة  أولا: أهمية ا

وثيقة -  أهميتها 
بيرة سواء  ها أهمية  تجارية أصبح  لمعاملات ا وثيقة  فاتورة  مشرع با  بعد اهتمام ا

لمستهلك أو لأعوان الاقتصاديين أو  سبة  فاتورة تعد أداة رقابية  با ة، لأن ا دو من ا
حقوق الأطراف. تجارية وأداة ضمان  لممارسات ا شفافية  تحقيق ا ذا أداة   ومحاسبية، و

فاتورة أداة محاسبية -أ  ا
تجار، تسجيل معاملاتهم في  ل الأعوان الاقتصاديين وخاصة ا مشرع على   فرض ا

مادة  يومي، هذا ما جاء في ا دفتر ا ل  ا تجاري حيث تشترط الاحتفاظ ب ون ا قا من ا
فاتورة، وهذا ما  وثائق ا يومية، من بين هذ ا تعاملات ا عمليات وا تي معها مراجعة ا وثائق ا ا

مادة  دته ا تجاري،  أ سجل ا تسجيل في ا ل تاجر أن يقيد رقم ا تجاري على  ون ا قا من ا
وان ف وثائق في ع مة تسجيل ا  .(1)واتيرومفر مح

جبائي -ب مجال ا فاتورة أداة رقابية في ا  ا
رقابة بضمان حق  ن أعوان ا جبائية، وتم فات ا مخا لقضاء على ا ك تعد أداة  ذ

مفروضة على الأعوان الاقتصاديين ضرائب ا ة من ا خزي  .(2)ا
تجارية -جـ ممارسات ا تحقيق شفافية ا فاتورة أداة   ا

ون  اعتبر فات -قا عون ا ن ا تجارية تم ممارسات ا  ورة وسيلة تحقيق شفافية ا
تي يقوم بها عون اقتصادي آخر،  تمييزية ا معاملات ا الاقتصادي، من معرفة إذا وقع في ا

مستهلك ومعرفة إذا وقع هو الآخر ضحية.  وتفيد أيضا ا
 
 
 

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا  .أرزقي زوبير، ا
سابق، ص  (2) مرجع ا وال، ا  .موش 
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لمستهلك - سبة  فاتورة با  أهمية ا
فاتورة وباعتبارها أداة محاسبية تجاري ا ون ا قا ه ا ك أداة إثبات وفق ما تضم ذ ، (1)و

ثمن  ديه مثل دفع ا وثيقة، فتعتبر أداة احتجاج  ذي يتعامل با لمستهلك وا سبة   با
لمادة  ا تطبيقا  مستهلك يقع عليه عبء الإثبات وه ا ا فاتورة، حيث ه محدد في ا من  (2)ا

تي تضع عبء الإثبات على ي ا مد ون ا قا مشرع  ا ح ا تزام وقد م فيذ الا ب بت من يطا
فاتورة مثل  ها ا زامية يجب أن تتضم ات إ تحقيق هذا الإثبات، باشتراط بيا لمستهلك وسائل 

دفع. تاريخ فهو يحدد آجال ا ر ا  ذ
مضمون  مستهلك  ل وسيلة إثبات في يد ا فاتورة وما فيها من معلومات، تش ك تقر أن ا ذ

عقد وعدم وقوع عون ا ها في مواجهة ا ي فهي تعد حجة يمتل تا محظورة، وبا ممارسات ا ه في ا
وات. الاقتصادي، وعلما أن مدة الاحتفاظ بها   س

مستهلك فاتورة مع ا تعامل با زامية ا يا: مدى إ  ثا
مادة  فقرة  أقرت ا ون  ا قا بيع أو  -من ا ون ا ه "يجب أن ي  على أ

خدمة  فاتورة إذا تأدية ا معاملة، ويجب أن تسلم ا د يبرر ا دوق أو س لمستهلك محل وصل ص
لمستهلك أمر  فاتورة  مشرع تقديم ا ص حيث جعل ا زبون"، يتضح من خلال هذا ا طلبها ا

عون الاقتصادي. زاميا على ا مستهلك، فيصبح تقديمها إ ة إذا طلبها ا  اختياري إلا في حا
مر  ك ا ذ د  فيذي وهذا ما أ ت مادة  -سوم ا فقرة  في ا ه " ا ه على أ يجب م

ه فاتورة إذا طلبها م مستهلك تسليم ا بائع في علاقة مع ا تسليم على ا زامية ا "، أي إقرار بإ
ا في حال طلبها  .(3)ه

مستهلك تعسفية مع ا تعامل بشروط ا ع ا ي: م ثا مطلب ا  ا
شروط  اقشة ا عقد وفق حرية الأطراف وم تعاقد أن يتم إبرام ا ما هو متعارف عليه في ا
عدم فيها هذ الأمور من مساومة  اك عقود ت طرفين، غير أن ه وفق إرادة متساوية بين ا

عقود يعرف  وع من ا ن رفضها، وهذا ا شروط لا يم قاش، حيث تفرض بعض ا  و

                                                           
ون رقم  (1) قا مؤرخ في  -ا ي حسب آخر تعديل. ماي  ا مد ون ا قا متضمن ا  ا
ون رقم (2) قا مؤرخ في  -ا متسبتمبر  ا معدل وا تجاري ا ون ا قا متعلق با ون رقم ، ا قا  -مم بموجب ا

مؤرخ في  مؤرخة في ديسمبر  ا رسمية، ا جريدة ا  .--، ا
وال (3) سابق، ص موش  مرجع ا  .، ا
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مش ون بعقود الإذعان، غير أن ا قا ك في إطار ا ضعيف، وذ طرف ا حماية ا رع تدخل 
مادة  - تعاقد بشروط تعسفية، ومن خلال ا ع ا ك بم فرع  وذ اول في )ا ت ك س ذ ه  م

ث(  ثا فرع ا تعسفية و)ا ممارسات ا ي( صور ا ثا فرع ا تعسفية وفي )ا شروط ا الأول( مفهوم ا
تعسفية. شروط ا حماية من ا  وسائل ا

تعسفيةا شروط ا  فرع الأول: مفهوم ا
ون صفة  تزامه، وت مستهلك اتجا ا تي تتعب ا تعسفي من الأمور ا شرط ا  يعد ا

موذجي معد  ل عقد  توبة أو في ش م شروط خاصة في عقود ا تعسف واضحة في هذ ا ا
ها شروط مجحفة  سلامة، غير أ في حق مسبقا، حيث تعد في بداية شروط اعتيادية لا تخل با

شروط. وع من ا هذا وجب حمايته من هذا ا مستهلك   ا
تعسفي شرط ا  أولا: تعريف ا

ي  و قا ي في الاصطلاح ا ما تع سيء" بي غة "الاستخدام ا لمة تعسف  ي   تع
ية"" و ميزة قا فاحش  ى  الاستخدام ا تطرق إ تعسفية  شروط ا مقصود با قوم بمعرفة ا ي  و

ون. قا ك تعريفه وفق ا ذ ي و و قا فقه ا ب ا جا  تعريفه من ا
تعسفي - لشرط ا فقهي  تعريف ا  ا

ها: ر م ذ تعاريف،  عديد من ا جد ا فقه  احية ا تعسفي من  شرط ا  إن ا
ل شرط يترتب عليه عدم توازن واضح بين حقوق و  - مستهلك " ي وا مه ل من ا تزامات  ا

تيجة استخدامه  عون الاقتصادي بميزة  افأة هذا ا مترتب عن عقد الاستهلاك، تمثل في م وا
عون  ذي يفرضه ا شرط ا ى هو ا مستهلك، بمع متعاقد وهو ا قوته الاقتصادية في مواجهة ا

ه  ى حصو فوذ بطريقة تؤدي إ مستهلك مستخدما   .(1)على ميزة فاحشة"الاقتصادي على ا
ح  - ثر قوة، ويم طرف الأ ب ا محرر مسبقا من جا شرط ا ان ا ك يعد شرطا تعسفيا "إذا  ذ و

ك شروط الإعفاء  ذ ن أن يعتبر تعسفيا تطبيقا  طرف الآخر" ويم هذا الأخير ميزة فاحشة من ا
م عقد ا ه ا جزائية، أو أ ك شروط ا ذ ها، و محددة  ية أو ا مسؤو عون من ا مستهلك وا برم بين ا

حقوق  توازن في ا ى عدم ا دما يأتي إ ا يعتبر تعسفيا ع ون محرر مسبقا ه الاقتصادي، وي
تزامات.  والا

                                                           
جاة،  (1) ة شرون، حملاوي  ون حسي ام قا مستهلك من شروط تعسفية في ظل أح مطبقة على  -"حماية ا قواعد ا با

تجارية" ممارسات ا قضائي، ا حريات في مخبر الاجتهاد ا حقوق وا عدد مجلة ا سياسية، جامعة ، ا علوم ا حقوق وا لية ا  ،.
رة،   .، ص أفريل  محمد خيضر، بس
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علاقة  - ذي سيتأثر أحد طرفي ا شرط ا تعسفي هو "ا شرط ا باحث أحمد رباحي بأن ا ويرى ا
ه  طرف الآخر بحيث يجعله يخضع  عقدية بفرضه تعسفا على ا تعديله ا ية حقيقية  ا دون إم

عقدي بين حقوق  توازن ا ه اختلال ظاهر في ا تج ع تي وجد فيها، وي مساواة ا بسبب عدم ا
طرف الأقوى  تي يحصل عليها ا فاحشة ا ميزة ا ل مرحلة، يظهر في ا تزامات الأطراف في  وا

طرف الآخر" ك عبئا على ا ل ذ  .(1)فيش
لشرط ا - ي  و قا تعريف ا  تعسفيا

ذي يؤدي  مستهلك وا عون الاقتصادي في تعاقد مع ا ذي يورد ا شرط ا ك ا ه ذ  لأ
ى  رجوع إ عقد، وبا طرفين، مستغلا وقت إبرام ا تزامات بين ا حقوق والا ى عدم توازن بين ا إ

ة. عدا لقاضي وما تقتضيه ا تقديرية  ة طرفيه، وفق سلطة ا عقد وموضوع وحا  ظروف ا
مادة  هذا يتوافق ص ا جزائري مع ما جاء به  ي ا مد ون ا قا قاضي (2)من ا تي تقر با ، ا

ان قد تضمن  عقد بطريق الإذعان و ه: "إذا تم ا تعسفي على أ شرط ا تقدير ا تقديرية  سلطة ا ا
ك وفق  ها وذ مذعن م طرف ا شروط أو أن يعفي ا لقاضي أن يعدل هذ ا شروط تعسفية جاز 

ة".ما تقضي به  عدا  ا
حق وقد أقرت  تعسف في استعمال ا ظرية ا عامة أخذا با قواعد ا ى ا رجوع إ  وبا

مادة حق تعسفا ا ه يعتبر استعمال ا ي إذ تقضي بأ مد ون ا قا  في الأحوال الآتية: (3)من ا
غير. -  إذا وقع بقصد الإضرار با
ى - سبة إ حصول على فائدة قليلة با ى ا ان يرمي إ لغير. إذا  اشئ  ضرر ا  ا
حصول على فائدة غير مشروعة. - ه ا غرض م ان ا  إذا 
 
 

                                                           
مقارن"أحمد رباحي،  (1) ون ا قا جزائري وا ون ا قا تعسفية في ا شروط ا لمحترف في فرض ا تفوق الاقتصادي  ، "أثر ا

شر، ص شمال إفريقيامجلة اقتصاديات  ة  شلف، دون س خامس، جامعة ا عدد ا  .، ا
مؤرخ في  -الأمر رقم  (2) عدد --ا رسمية، ا جريدة ا متمم، ا معدل وا ي ا مد ون ا قا متضمن ا ، ، ا

صادرة بتاريخ   .--ا
سعدي،  (3) يمحمد صبري ا مد ون ا قا واضح في شرح ا ظرية ، ا تزاما تزامات: مصادر الا لا عامة  ة، ا ، دار دراسة مقار

هدى، عين مليلة،   .، ص ا
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مادة  ام ا تعسفية بموجب أح شروط ا جزائري ا مشرع ا من  فقرة  وقد عرف ا
ون  قا صت على:  -ا تجارية حيث  ممارسات ا مطبقة على ا قواعد ا ذي يحدد ا ا

ود أو شروط أخرى  د واحد أو عدة ب ا مع ب د أو شرط بمفرد أو مشتر ل ب تعسفي:  شرط ا "ا
ز لأهمية  ر ا  عقد". ه حقوق وواجبات أطراف ا توازن بين ا ظاهر با ه الاخلال ا من شأ

لشرط  جزائري  مشرع ا تي ظهرت بشأن تحديد طبيعة تعريف ا لبس ا ك ا تعسفي ومزيلا بذ ا
لازم توفرها معايير ا حماية وا ة با معي تعسفية ا شروط ا م يأخذ بمعيار  (1)ا مشرع  غير أن ا

عقدي. توازن ا ل معيار الإخلال با مفرطة ب ميزة ا قوة الاقتصادية ولا معيار ا  ا
عق ود أخرى في ا ه بشروط وب عقدي ظاهرا، وفي ن باقترا توازن ا  د يصير اخلال ا

ه  و عقدي بمجرد أن شرط معين يبدو تعسفيا،  توازن ا م باختلال ا ح تسرع في ا مقابل عدم ا ا
متعاقدة. مزايا لأحد الأطراف ا  يوفر بعض ا

ة  تي صدرت س توجهات الأوروبية ا جزائري حذو ا مشرع ا تي  وقد حذا ا  ا
تعليمة ا متعلقة بشروط  -لأوروبية رقم عرفت با فرسي، ا مشرع ا ك ا ذ تها  تي تب ا

فرسي تعريف  مشرع ا توجيه أعاد ا ين ووفق هذا ا مستهل مبرمة مع ا عقود ا تعسفية في ا ا
ة  س ون الاستهلاك  تعسفية في قا شروط ا مادة  ا ون  -وهذا بموجب ا قا من ا

صادر في  - ص على: (2)ا تي ت محترفين وغير وا مبرمة بين ا عقود ا "في ا
تي يحدث موضوعها وآثارها أضرار بغير  شروط ا ون تعسفية ا ين ت مستهل محترفين أو ا ا

عقد". تزامات أطراف ا حقوق وا ظاهر بين ا توازن ا مستهلك، عدم ا محترفين أو ا  ا
ون  قا ى ا ا إ م -إذا رجع متعلق بحماية ا ر ا ه ذ جد أ غش،   ستهلك وقمع ا

مادة  ذي اعتبر شرطا لاغيا في ا ضمان ا مستهلك  فقط شرط ا صت على حق ا ه حيث  م
ك ذ ف  مخا شرط ا بطلان على ا ضمان ورتبت ا  .(3)في ا

 
 
 

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا جاة، ا ة شرون، حملاوي   .حسي
سابق، ص  (2) مرجع ا ية، ا  .إبراهيمي ه
لمستهلك من شروط تعسفيةوهيبة،  هشماوي(3) ية  و قا حماية ا جوة، ا رة حمودة  خاص، ، مذ ون ا قا ماستر، تخصص ا

جامعية:  ة ا س رحمن ميرة، بجاية، ا سياسية، جامعة عبد ا علوم ا حقوق وا  .، ص -لية ا
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تعسف يا: معيار ا  ثا
مادة  ته ا ذي تضم ي ا و قا تعريف ا ى ا ظر إ مشرع  با جد أن ا ر،  ذ فة ا  سا

واجبات، حيث  حقوق وا توازن بين ا تعسف، وهو معيار الإخلال با اعتمد على معيار واحد 
مادة  ك في ا فرسي وذ مشرع ا ذي اعتمد ا ا أخذ بمعيار ا مشرع ه ون  جد أن ا من قا

تي ته شروط ا تعسفية هي تلك ا شروط ا فرسي وأصبحت ا ى خلف عدم الاستهلاك ا دف إ
طرفين. حقوق وواجبات ا  توازن بين ا

توازن  بحث عن عدم وجود ا ى ا رجوع إ تعسف يجب ا معرفة ا ه و قول أ  وعليه 
ضعف هذا الأخير وقوة الأول بما يفرض عليه من  مستهلك،  عون الاقتصادي وا عقدي بين ا ا

ية،  تق قدرة ا فوذ وتفوق في ا ه من  ما يمل ظرا  لسلعة شروط  مستهلك  حاجة ا ه  ذا استغلا و
خدمة.  أو ا

ثا: مجال تطبيقه  ثا
ع  ك تحديد مجال تطبيقه، فهل م ذ ا  تعسفي علي شرط ا ى مفهوم ا تطرق إ  بعد ا

تعسفية يسري على عقود الإذعان فقط؟ شروط ا  ا
مادة  ون  جد في ا قا ودا وشروطا تعسفية في  -من ا صت على "تعتبر ب حيث 

مستهلك  مبرمة بين ا بيع ا ا عقود ا مشرع قصد ه بائع"، وعليه فا مستهلك وا عقود بين ا ا
ها  رى أ ا  مبرمة بين الأعوان الاقتصاديين، ه عقود ا ي استبعاد ا عون الاقتصادي، هذا يع وا

لمستهلك.  حماية واضحة 
ي: صور ا ثا فرع ا تعسفيةا  ممارسات ا

مادة  ت ا ون  تضم قا عون الاقتصادي -من ا تي يمارسها ا صور ا  بعض ا
طرف ضعيف  مستهلك  ها ا عقدي ويظهر من خلا توازن ا ها اختلال في ا تج ع تي ي وا

ية: تا صور ا رها في ا ن ذ  ويم
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عون الاقتصادي أخذ حقوق  ح ا تي تم شروط ا وامتيازات لا تقابلها حقوق أو امتيازات أولا: ا
لمستهلك  مماثلة معترف بها 

لبائع دون أن يتمتع  شرط  حه ا صورة تشمل أي حق أو امتياز يم  أوردت هذ ا
فردة دون أن  م عقد بإرادة ا بائع بحق فسخ ا أن يتفرد ا مستهلك بحقوق وامتيازات مماثلة،  ا

حق مستهلك هذا ا ح ا  .(1)يم
لطرفين"، وقد اشت وحة  مم حقوق والامتيازات ا تماثل في ا صورة "ا مشرع في هذ ا رط ا

لعون الاقتصادي  وح  مم حق أو الامتياز ا ون ا مطلق، بأن ي تماثل ا يس ا تماثل  مقصود با وا
شرط  ان ا حق، مثلا إذا  تي يمثلها الامتياز وا حدود ا في ا ن ت لمستهلك،  وح  مم فسه ا هو 

ثمن.يقضي  تسليم مقابل حرية في تحديد وقت دفع ا عون الاقتصادي في تحديد وقت ا  بحرية ا
مستهلك في  هائية على ا تزامات فورية و عون الاقتصادي ا ح ا تي تم شروط ا يا: ا ثا

عقود حين يتعاقد بشروط يحققها متى أراد  ا
هائية تزامات فورية و مستهلك ا عون الاقتصادي على ا عون قد يفرض ا ، في مقابل ا

تزاماته على  عون الاقتصادي يعلق ا الاقتصادي يتعاقد بشروط يحققها متى أراد، أي أن ا
ى سد  ذي يسعى إ مستهلك، ا شروط تم تحقيقها على إرادته هو، وهذا يعد إجحاف في حق ا

ون حاجات ملحة. تعاقدية من تعاقد وعادة ت شخصية أو ا  حاجاته ا
مادة  صورة في ا جد هذ ا ا  ص: " ه تي ت جزائري ا ي ا مد ون ا قا ون من ا لا ي

تزام متوقفا على محض إرادة  تزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود هذا الا الا
ملتزم مادة أقرت(2)"ا أن  ، هذ ا معلق على شرط إرادي محض يعتبر غير قائم،  تزام ا أن الا

ا ن وه افى مع وجود  م ي ، يت عون الاقتصادي( وحد مدين )ا ية في يد ا و قا رابطة ا ترك ا
ه أن يلتزم إن شاء وأن لا يلتزم إن شاء ون  تزام ذاته، سي  .(3)الا

تزاماته غير  عون الاقتصادي بشروط يحققها متى أراد يجعل ا تعاقد ا  وعليه فإن ا
لع ي لا وجود  تا ن، وبا م ت أن  يس قائمة أي  مستهلك وهذا  تزام ا قد مادام لا يوجد مقابل ا

مستهلك.  في مصلحة ا

                                                           
سابق، ص (1) مرجع ا ية، ا  .إبراهيمي ه
صور،  (2) ونحسين م قا درية، ظرية ا شر ، الإس ل جديدة  جامعة ا  ، ص ، دار ا
سابق، ص إبراهيمي (3) مرجع ا ية، ا  ه
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عقد الأساسية أو مميزات  اصر ا عون الاقتصادي حق تعديل ع ح ا تي تم شروط ا ثا: ا ثا
مستهلك مقدمة دون موافقة ا خدمة ا مسلم أو ا توج ا م  ا

عون الاقت ح ا ل شرط يم صورة يعتبر شرطا تعسفيا   صادي، حق تعديل وفق هذ ا
عقد الأساسية" تبدو  اصر ا مستهلك، غير أن عبارة "ع عقد الأساسية دون موافقة ا اصر ا ع
ذي  عقد ا مبيع هو محل ا عقد فا ن في ا ثمن وباعتبارها ر مبيع وا ها لا تشمل ا فضفاضة إلا أ

عقد باطلا ان ا لا  قدر، وا  وع وا ا على الأقل من حيث ا ون معي  .(1)يجب أن ي
ما أن  عقد،  ي بطلان ا تا ه وبا ا عدم تعيي عون الاقتصادي حق تعديل مع ى امتلاك ا بمع

محل. فاق على ا عدم الإ تراضي  ن ا  هذا يعد إخلال بر
عقد  تفرد بحق تفسير شرط أو عدة شروط من ا عون الاقتصادي ا ح ا تي تم شروط ا رابعا: ا

بث في  تفرد في اتخاذ قرار ا تعاقديةأو ا لشروط ا تجارية  عملية ا  مطابقة ا
عون الاقتصادي بتفسير شروط  تي تفرد ا شروط، ا وعين من ا صورة   تتضمن هذ ا

تجارية  عملية ا بائع بتقرير مدى مطابقة ا تي تقضي بتفرد ا شروط ا ية هي ا ثا عقد، وا ا
تعاقدية.  لشروط ا

مشرع في ظل  امه ا ظم أح لتفسير  سبة  ك بقواعد آمرة على با عامة، وذ قواعد ا  ا
بغي أن  لمتعاقدين، وي ية  تأويل وفق ا ضعيف، ولا يجوز ا لطرف ا حماية  حو تضمن ا

معاملات عرف في ا متعاقدين وفق ما يجري به ا ة وثقة بين ا مستهلك  (2)يتوفر أما فإن حماية ا
عامة،  قواعد ا ة من خلال ا عقد مضمو عون الاقتصادي بحق من حيث تفسير ا ن تفرد ا وا 

ان غموض فيجب  ن  غموض، وا  ة ا عقد فإن تفسير يجب أن يقتصر على حا تفسير شروط ا
مستهلك  طاق حماية ا مستهلك، لأن  ضعيف وهو ا طرف ا تفسير في مصلحة ا ون ا أن ي

ون  قا تعسفية في ا شروط ا  يقتصر أيضا على عقود الإذعان. -تجا ا
 
 
 

                                                           
مادة (1) ظر ا مؤرخ في  -من الأمر رقم  ا مصدر --ا متمم، ا معدل وا ي ا مد ون ا قا متضمن ا ، ا

سابق.  ا
مادة (2) ظر ا مؤرخ في  -من الأمر رقم  ا مصدر--ا متمم، ا معدل وا ي ا مد ون ا قا متضمن ا  ، ا

 فسه.
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بت في مطابقةأما  عون الاقتصادي باتخاذ قرار ا ذي يقضي بتفرد ا شرط ا  في ا
تمسك  مستهلك، فرصة ا ه أن يفوت على ا تعاقدية، هذا من شأ لشروط ا تجارية  عملية ا ا
م  ح خصم وا عون الاقتصادي هو ا شرط يجعل ا تزاماته، حيث أن هذا ا فيذ ا بائع بت بإخلال ا

مستهلك اتجاهه.وهو ما يضفي عليه وصف  تعسف والإجحاف، مما يلزم ويقتضي حماية ا  ا
تزاماته دون أن يلزم  فيذ ا مستهلك بت زام ا عون الاقتصادي ا ح ا تي تم شروط ا خامسا: ا

 فسه بها
مادة  تزاماته دون  أوردت ا فيذ ا مستهلك بت تزام ا ون الأصح "ا ن ي شرط   هذا ا

تز  بائع ا فسه أي ا متعلقة بثمن وتحديد أن يلزم  شروط ا ون في ا صورة ت با هذ ا اماته" غا
ان  م زمان وا ثمن من حيث تحديد ا ه، با عامة م ام ا تشريع والأح رغم من اهتمام ا وقته، با

خدمة. سلعة أو ا حصول على ثمن ا بائع في ا فل حق ا ات ت ضما وفاء به وتوفيرها   ا
ك فإن بعض الأعوان الاقتصا ظيم طريقة دفع ومع ذ ديين يستقلون بوضع شروط ت

ي فهم  تا خدمة، وبا مبيع أو أداء ا تزاماتهم بتسليم ا فيذ ا حصول عليه قبل شروع في ت ثمن وا ا
تزاماتهم وهذا تعسف وتدخل في  فيذ ا تزاماته مقابل حريتهم في ت فيذ ا مستهلك ت يفرضون على ا

حرة. مستهلك ا  إرادة ا
شروط ا ح اسادسا: ا عقد إذا أخل  عون الإقتصاديتي تم مستهلك في فسخ ا رفض حق ا

تزامات في ذمته تزام أو عدة ا بائع با  ا
هذا يقومبتضمين  تزاماته  فيذ ا ه بت تائج إخلا عون الاقتصادي أن يتفادى  دائما يحاول ا

فسخ، حيث يعد مستهلك في استخدام حقه في ا شروط، ما يحد من سلطات ا عقد با أهم  ا
فيذ  ه مواجهة عدم ت ها يم لتعاقد من خلا لمستهلك  وحة  مم عون الاقتصادي ا ات حيال ا ضما
فسخ في حال  مستهلك من ممارسة حقه في ا د حرمان ا تعسف ع تزامات فا فيذ ا أو سوء ت

تزاماته. عون الاقتصادي با  إخلال ا
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تفرد  عون الاقتصادي ا ح ا تي تم شروط ا فيذ سابعا: ا توج أو آجال ت م بتغيير آجال تسليم ا
خدمة  ا

م يوجد اتفاق  مدين ما  هائيا في ذمة ا تزام  وفاء فور ترتيب الا  يتم وجوب إتمام ا
ك فذ فيه ، (1)يقضي بغير ذ ذي ي وقت ا حرية في تحديد ا امل ا عقد  يتضح لأن أطراف ا

ب يأخذ غا تسليم، وفي ا تزامه با عون الاقتصادي ا حه  ا صا عون الاقتصادي  م ا ح هذا ا
خدمة. توج أو أداء ا م  ويضع شروطا يتفرد بموجبها بتغيير آجال تسليم ا

مجرد  تعاقدية  علاقة ا مستهلك بقطع ا عون الاقتصادي تهديد ا ح ا تي تم شروط ا ا: ا ثام
افئة شروط تجارية جديدة غير مت خضوع  مستهلك ا  رفض ا

شروط  وع من ا فيذها وقت من هذا ا تي تتطلب في ت مستمرة ا عقود ا ثر في ا جد أ
ما قد يحصل ولا يخدم  توريد، وتحسبا  عقد عمل أو ا ون عادة محلها أداء خدمة  زمن وت

عون الاقتصادي ومصلحته ي  (2)ا لعقد،  ية تضمين شروط جديدة  ا ه إم يضع شروطا تتيح 
مستهلك شروط يضع ا يتعدى رفض ا بداية يقضي بقطع هذ ا عون الاقتصادي شرطا من ا

شروط. هذ ا مستهلك  تعاقدية في حال رفض ا علاقة ا  ا
لعون الاقتصادي  باب مفتوح  ها تترك ا شروط أ وع من ا تعسف في هذا ا  ووجه ا

مستهلك  مستهلك، وفي حال تجرأ ا تعاقدية دون اعتراض من ا علاقة ا ته على ا يفرض هيم
رفض  ذي هو في على ا مستهلك ا تعاقد وهذا لا يخدم مصلحة ا ى ما قبل ا رجوع إ ي ا يع

تهديد هو  ون مضمون ا مشرع أن ي ون شرطا تعسفيا استوجب ا تلبية حاجاته، وحتى ي مسعى 
تعاقدية علاقة ا  .(3)قطع ا

ه قد  لاحظ أ مشرع شروطا تعسفية،  تي اعتبرها ا لحالات ا ا   من خلال استعراض
ك باستخدام أحاط  بيرة تحول دون تعسف الأعوان الاقتصاديين عليه، وذ مستهلك حماية  ا

ذي  تعسفي ا شرط ا لقاضي من تقدير ا ن  ية، فقد م تق ية وا ف فوذهم الاقتصادي وقوتهم ا
مادة  تي وردت في ا حالات ا ون خارج ا  .(4)ي

                                                           
مؤرخ في  -من الأمر رقم  مادة ا(1) متمم، --ا معدل وا ي ا مد ون ا قا متضمن ا مصدر ، ا ا

سابق.  ا
سابق، ص  (2) مرجع ا ية، ا  .إبراهيمي ه
سابق، ص  (3) مرجع ا ية، ا  إبراهيمي ه
مادة(4) ظر ا ون   أ قا سابق. -من ا مصدر ا تجارية، ا ممارسات ا مطبقة على ا لقواعد ا محدد   ا
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تعسفية شروط ا حماية من ا ث: وسائل ا ثا فرع ا  ا
تزاماتهم، ما يلا تجين في ا م حراف من قبل ا واقع من قصور وا  حظ على أرض ا

مستهلك من  ى حماية ا مشرع إ ك سارع ا ذ مستهلك  مساس بأمن وسلامة ا ى ا مما يؤدي إ
تعسفية. شروط ا  ا

فيذ  رقابة على ت ي، ثم ا عقد الاستهلا اء إبرام ا رقابة أث ى ا تطرق )أولا( إ ك س  ذ
ع يإبرام ا  قد الاستهلا

ي عقد الاستهلا اء إبرام ا رقابة أث  أولا: ا
تعسفية - ة شروط ا  ج

مستهلك،  حماية ا معاصرة  قواعد ا عقد في ظل ا رقابة على شروط ا  تعددت طرق ا
ين، إذ  مستهل مبرمة بين الأعوان الاقتصاديين وا ها عقود ا تي من ضم تعسفية وا شروط ا من ا

يات  شروط ظهرت آ ة ا ج وسائل  تعسفية ومن هذ ا لحماية من شروط ا ووسائل حديثة 
عقد. سابقة لإبرام ا فترة ا بارز في ا تعسفية، غير أن دورها ا  ا

تعسفية -أ شروط ا ة ا ج  مفهوم 
تعسفية في  شروط ا جة ا ى أسلوب الإداري في معا جزائري إ مشرع ا وقد توجه ا

فيذي رقم  ت مرسوم ا ي من ا ثا فصل ا تي  (1)-مضمون ا ود ا ب وان ا ان بع ذي  ا
مواد  ك في ا ى  تعتبر تعسفية وذ ون رقم  إ ان سبق قا ه، وقد  ع  -م ىم مح إ و

ظيمتضمين عقود بمختلف أ ك عن طريق ت تعسفية وذ شروط ا  .(2)واعها ا
ون  قا جزائري سواء في ا مشرع ا جد أن ا فيذي رقم -ما  ت مرسوم ا  أو ا

تعسفية. - شروط ا ة ا لج  م يقدم تعريف 
 
 
 

                                                           
فيذي رقم (1) ت مرسوم ا مؤرخ في  -ا مبرمة بين الأعوان سبتمبر  ا لعقود ا اصر الأساسية  لع محدد  ، ا

عدد  رسمية، ا جريدة ا تي تعتبر تعسفية، ا ود ا ب صادرة بتاريخ  ،الاقتصاديين وا متمم سبتمبر  ا معدل وا ، ا
فيذي رقم  ت مرسوم ا مؤرخ في  -بموجب ا عدد  ا رسمية، ا جريدة ا صادرة بتاريخ فيفري، ا  .فيفري  ، ا

تعسفيةمعوش رضا،  (2) مستهلك من شروط ا علوم حماية ا حقوق وا لية ا عقود،  ة ماجستير، تخصص فرع ا سياسية، ، رسا ا
جامعية:  جامعة ة ا س  .-ميلود معمري، تيزي وزو، ا
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مادة  تجارة وبمقتضى ا لف با م دى وزير ا شأت  فيذي  أ ت مرسوم ا  -من ا
تجارة وتعمل تحت وصيتها وفي ظل عدم وجود ، وهذا يوضح أن  وزارة ا ة تابعة  لج هذ ا

ها عبارة عن  ها أ قول ع ن أن  ية، أم و قا صوص ا ة في جميع ا لج هذ ا ي  و تعريف قا
ين من اعتداء الأعوان الاقتصاديين،  مستهل ح ا دعم حماية مصا مشرع  ي أوجد ا و ظيم قا ت

ذين يرتبطون مع بعضهم  .(1)بعقود استهلاك يغلب عليها طابع الإذعان وا
ى  لجوء إ ان ا مشرع أراد تفادي قدر الإم ة هو أن ا لج ومن بين دوافع استحداث هذ ا
يف وطول وتقييد في  ا ها من ت جم ع ازعات عقود الاستهلاك وما ي قضاء في م ا

 .(2)الإجراءات
تعسفية -ب شروط ا ة ا ج  دور 

ة أسلوبا إ ج ين تعتبر  مستهل مبرمة بين ا عقود ا طاق ا تعسف في  جة ا معا  داريا 
تي قد  عقدية ا ازعات ا م حد من ا ى ا ة إ لج ى استحداث هذ ا والأعوان الاقتصاديين، وتعود إ

قضاء.  تطرح على ا
ي عقد الاستهلا فيذ إبرام ا رقابة على ت يا: ا  ثا

لشرط  - تقديرية  سلطة ا قاضي ا ح ا تعسفيم  ا
تعسفية في ظل وجود ما هو معروف أن  شروط ا جة ا ه دور في معا يس  قضاء  ا

يات  وسائل والآ ه ثبت محدودية ا متعاقدين، غير أ عقد شريعة ا قواعد تشريعية تقر بأن ا
تزامات متقابلة  عقدي بين الا توازن ا تحقيق ا قاضي  زاما الاعتراف بتدخل ا وقائية، إذا بات  ا

عقد من شروط تعسفيةوم عمل على تصحيح ما شابه في ا ضرر بأحد الأطراف وا  .(3)ع ا
مادة  ص ا ممارسات  ومن خلال  ر )صور ا ذ فت ا صور سا رت ا ها ذ جد أ

لقاضي  مجال واسعا  جزائري ترك ا مشرع ا حصر، وعليه فا مثال لا ا تعسفية( على سبيل ا ا
مادة  عامة، ففي ا قواعد ا تعسفي وفق ا شرط ا تي  في تقدير ا ي وا مد ون ا قا من ا

                                                           
ان بن ضيف،  (1) عقدي في عقود الاستهلاك عبير مزغيش، محمد عد توازن ا عضوية لاختلال ا حمائية ا ضوابط ا "ا

تعسفية" قضائي، ا حريات في مخبر الاجتهاد ا حقوق وا عدد مجلة ا علوم ، ا حقوق وا لية ا سياسية، جامعة محمد ،  ا
رة،   .، ص أفريل  خيضر، بس

فسه، ص (2) مرجع   .ا
عقدمعوض،  فؤاد محمد(3) قاضي في تعديل ا درية، دور ا جديدة، الإس جامعة ا  .، ص ، دار ا
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شرو  تعديل هذ ا قاضي،  ها، وعليه أقرت على جواز تدخل ا مذعن م طرف ا ط أو لإعفاء ا
مادة  ص ا تعسفية. فإن  شروط ا مستهلك من ا قاضي يحمي بها ا  يعد أداة في يد ا

ون الاستهلاك - خاصة في قا قواعد ا رقابة وفق ا  ا
شروط  افية في مواجهة ا ية ا مد حماية ا عامة عن توفير ا قواعد ا قصور ا ظرا 

لجو  تعسفية تم ا مضمون ا ة وتوفير حلول ا خاصة تعمل على صيا ية ا و قا صوص ا ى ا ء إ
حه في علاقة تعاقدية. مساس بمصا ضعيف ودون ا طرف ا حماية ا عقدي   ا

جزاء  ك بضبط ا محاربة شروط تعسفية وذ جزائري وسائل جديدة  مشرع ا هذا ضبط ا و
و  قا صوص ا ل فين  مخا جزائي، على ا جزاء ا ي وا مد تعسفية.ا لشروط ا ظمة  م  ية ا

ي -أ مد جزاء ا  ا
ون  مذعن فلا ت طرف ا عقدية تلائم ا جزاءات ا ون ا مشرع على أن ت  حرص ا

ك. ون في ذ قا ما يتدخل ا تضر به،   شديدة 
ظر  بت في ا قاضي وتساعد في ا ن ا ية تم و يات قا مشرع وسائل وآ  وعليه حدد ا

شروط  تعسفي  طابع ا عون الاقتصادي في ا زاع بين ا فرض  معروضة عليه،  عقد ا ا
ة ثبوت  تدخل في حا حه صلاحية ا ك من خلال م عقد وذ ك بغية تفادي إبطال ا مستهلك وذ وا

ون قا عقود بقوة ا  .(1)بطلان شروط ا
عقد متى ثبتت هذ  شروط ا تعسفي  طابع ا تصريح با حه سلطة تقديرية  ى م  إضافة إ

شروط في  تشريعية.ا قوائم ا  ا
سوداء( - قائمة ا ون )ا قا محظورة بقوة ا شروط ا  ا

ون رقم  قا جزائري بها لا في ا مشرع ا فيذي  -م يصرح ا ت مرسوم ا ولا في ا
مادة - ن من خلال ا ون  ،  قا مادة  -من ا فيذي  وا ت مرسوم ا من ا
ون. - قا واردة فيها باطلة بقوة ا  يتضح أن شروط ا

 
 
 
 

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا  .معوش رضا، ا
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ون  قا واردة شروطا تعسفية بقوة ا شروط ا مشرع في اعتبار ا ية ا  واتضحت 
مادة  واردة في ا ع" ا م ون  باستخدام مصطلح "ا قا  .(1)-من ا

رمادية( - قائمة ا قاضي )ا تقدير ا خاضعة  شروط ا  ا
تعسفي  طابع ا مستهلك فيما يخص ا عون الاقتصادي وا زاع بين ا اك  ون ه  قد ي

واردة ية ا و قا قوائم ا م يرد ضمن ا ثر  مادتين  شرط أو أ ون  في ا قا  -من ا
مادة  مرسوم  وا لشرط  -من ا تعسفي  طابع ا لقاضي إثارة ا تي تجيز  ة ا حا وهي ا

مصلحة. متضرر وصاحب ا طرف ا مستهلك باعتبار ا ك ا  إلا إذا دفع بذ
عقد وهو  ظاهر يتوازن ا الاختلال ا معايير  تعسفي با تقدير طابع ا قاضي   يستعين ا

محيطة به وز  عقد وظروفه ا ود ا قاضي مراعاة ب تي ما يتطلب من ا شروط ا عقد وا من إبرام ا
زاع عقد محل ا  .(2)تبطلها عقد آخر مرتبط با

جزائي -ب جزاء ا  ا
توسيع  عقد يقتضي ا توازن ا تحقيق ا ي و مد جزاء ا ى ا مشرع بالإضافة إ هدف ا
مشروع على  عين والاستغلال غير ا ك رفع ا جزاء وذ ه سلطة توقيع ا قاضي وتحويل  سلطة ا م

مستهلك   .(3)من قبل الأعوان الاقتصاديينا
طاق تطبيق  مقرر ضد شروط تعسفية ضمن  عقابي ا جزاء ا مشرع على ا  ص ا

ون  ك بتطبيق عقوبات ذات طابع عام وأخرى في صورة عقوبات تبعية. -قا  وذ
عامة - عقوبات ا  ا

مما ت هذ ا ا تقال إلا إذا  ن الا عقد أم تعسفي في ا شرط ا ل بعد ثبات ا رسة تش
ون  قا  -جريمة من جرائم ممارسات تجارية خاصة بإدراج شروط تعسفية بمفهوم ا

تي جاء فيها: "لا جريمة ولا عقوبة ولا أمن بغير  عقوبات ا ون ا ى من قا عمالا بمادة الأو وا 
ون" قا  .(4)ا

                                                           
ظر (1) مادة أ ون  ا قا لقواعد  -من ا محدد  سابق.ا مصدر ا تجارية، ا ممارسات ا مطبقة على ا  ا
سابق، ص (2) مرجع ا  معوش رضا، ا
تعسفية"صبايحي ربيعة، (3) شروط ا مستهلك من ا قضاء في حماية ا ظام "تطور ا رة ا تحول في ف ي حول ا دو ملتقى ا ، ا

رحمن ميرة،  حقوق، جامعة عبد ا لية ا عامة،  ظمة ا ى الأ عام إ  .،ص ماي  بجايةا
مؤرخ في  -الأمر رقم  (4) عدد جوان  ا رسمية، ا جريدة ا جزائري، ا عقوبات ا ون ا متضمن قا ، ، ا

صادرة بتاريخ   .جوان  ا
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مادة  ام ا رجوع لأح ون رقم  وبا قا اعتبرت ممارسات تجارية غير  -من ا
ام  فا لأح ون مخا ي ب مه ب ا اورة من جا ل فعل أو م زيهة وممارسات تعاقدية تعسفية 

مواد  مادة  ،، ، ا صت ا ما  ون،  قا فس ا فيذي من  ت مرسوم ا -من ا
ه: "  فاتعلى أ مترتبة على مخا عقوبات ا ذا ا ة و معاي مراقبة وا مادة  تتم ا ام ا  أح

ون رقم  قا ام ا مرسوم طبقا لأح مؤرخ في  -من هذا ا ى عام  ا جمادى الأو
ـ   موافق  ة  ا يو س ور أعلا يو مذ  .وا

ي متمثلة في غرامة  سابقة بتسليط عقوبات ذات طابع ما مادة ا مشرع بموجب ا تفى ا ا
ار ج ,تتراوح بين  ف دي ى )خمسون أ ,زائري(، إ ار  , )خمسة ملايين دي

حبس. ص عن عقوبات ا  جزائري( دون ا
ائية -  عقوبات استث

تعسفية فقد  تي هي قاعدة عامة، بخصوص جرائم شروط ا ية ا ما غرامة ا ب ا ى جا إ
ون رقم  قا ي من ا ثا فصل ا ك في ا مشرع عقوبات تبعية وذ وان  -أقر ا ذي جاء بع ا

مادة "عقوب ون  ات أخرى" بموجب ا قا عود أين قررت  -من ا ة ا جت مسأ تي عا ا
تجاري من إدراج  محل ا مؤسسة أو ا ما تسببه ا ظرا  ه  لجوء  ن ا ذي يم غلق الإداري ا إجراء ا

تعسفية شروط ا  .(1)ا
مادة  ام هذا  وصياغة ا فة لأح ل مخا عود  ة ا  جاءت عامة لاستعمال عبارة "حا

ائية أخرى  غلق الإداري، وقد أورد وسائل استث ى ا لجوء إ ك من توسيع دائرة ا ون" وذ قا ا
ين  مستهل ها مع ا تي يبرمو عقود ا معتادين على تضمين ا معاقبة الأعوان الاقتصاديين ا

تعسف ك من شروط يطغى عليها طابع ا تجاري وذ سجل ا مؤقت وشطب من ا ع ا م ي فأقر ا
مادة  ص ا ون رقم  خلال  قا ثة من ا ثا تي جاء فيها " -فقرتها ا عقود وا ة ا في حا

وم عليه من ممارسة أي  مح عون الاقتصادي ا ع ا لقاضي أن يم ن  عقوبة ويم تضاعف ا
مادة  ور في ا مدة لا تزيد عن أعلا بصفة مؤقتة وهذ شاط مذ وات ا  " وهذا س

تعسفية. شروط ا حماية من ا لتطبيق في مجال ا ص قابل   ا
 
 

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا  .معوش رضا، ا
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فصل   خلاصة ا
جزائري ومن  مشرع ا ا أن ا او فصل، وفي مجمل ما ت هاية هذا ا  ستخلص في 

تجارية  ممارسات ا ون ا قا بعض  -خلال إصدار  زامه  معاملات بإ محاولا ضبط ا
تشريع  تشريعات الأخرى وخاصة ا هج ا تهج  ممارسات الأخرى، ا بعض ا عه  ممارسات وم ا

ظرا  فرسي و ها عقدي بغية  لإدرا توازن ا تحقيق ا مستهلك، و مدى ضرورة حماية إرادة ا
شفافية في معاملات، اعتمد على مبدأ ا محافظة على استقرار ا ك  ا تجارية، وذ ممارسات ا ا

عون الاقتصادي بشفافية الأسعار  زم ا ، فأ تعاقد وبعد مستهلك قبل ا بتوفير حماية لإرادة ا
تي قد  زيهة ا غير  ممارسات ا عه من بعض ا ك م ذ بيع، و ذا شروط ا ات، و بيا علام با وا 

يسية وا تد ممارسات ا ذا حظر ا مستهلك، و تي لا تظهر فقط بإرادة تؤثر وتحد من إرادة ا
ل  افسة  م ما الأعوان الاقتصاديين وا مستهلك وا  ذا ا مما يؤثر على الاقتصاد بالأخص، و

هما من تأثير  ما  اذب،  مضلل وا علامة والإشهار ا زيهة من تقليد ا غير  ممارسات ا عه ا م
لمستهلك.  وتضليل 

حم ما أعطى ا جزائري وا  مشرع ا تفي بهذا ا فاتورة م ي زامه ا ك، بإ ذ تعاقد  لازمة بعد ا اية ا
ممارسات  ون ا مشرع من خلال قا ان ا تعسفية، ف شروط ا تعامل با عه ا يدور بين  -وم

ع أخرى. زام ممارسة وم  إ
تجارية من أهم  ممارسات ا مستهلك من خلال شفافية ا  وبهذا تعد حماية إرادة ا

م مشرع  تي أقرها ا ات ا ضما لمستهلك متصديا لأهم مظاهر ا ية  ف خبرة ا قص ا واجهة 
مستهلك. عون الاقتصادي وا عقدي بين ا توازن ا  الإخلال با

 



 

 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مستهلك في ظل ي: وسائل حماية إرادة ا ثا فصل ا  ا
ون  قا ام ا 02-04أح  
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حماية إرادة  تجارية  ممارسات ا ون ا تي أقرها قا حماية ا ى مضمون ا ا إ  بعد تطرق

ون  حماية من خلال قا تي تتم بها هذ ا وسائل ا ى معرفة ا ذهب إ مستهلك،   02-04ا
صوص  م فات ا مخا اب ا مشرع قد رتب على ارت رى أن ا خامس،  رابع وا باب ا ضمن ا

ون، م قا فات عليها في هذا ا مخا عون الاقتصادي، حيث تضمن ا اهل ا ية على  سؤو
يفيات  عقوبات و لمستهلك وأيضا وا لازمة  حماية ا توفير ا ك  متابعة، وذ تحقيق وا ة وا معاي ا

حصول على  مشروعة  وا ممارسات غير ا تيجة ا تي قد تلحقه  إصلاح هذ الأضرار ا
 تعويض.

فصل إ قوم بتقسيم هذا ا لعون وعلى هذا  جزائية  ية ا مسؤو اول ا ت  ى مبحثين، 
ي. ثا مبحث ا لعون الاقتصادي في ا ية  مد ية ا مسؤو مبحث الأول، وقيام ا  الاقتصادي في ا
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لعون الاقتصادي جزائية  ية ا مسؤو مبحث الأول: قيام ا  ا
تجارية  ممارسات ا ون ا هى قا ه و ين من  02-04م مستهل تي تضر ا فات ا مخا  ا

جزائري  مشرع ا احية أخرى، وهذا جعل ا سوق من  افسة وشفافيتها في ا م ك سير ا ذ احية و
تحقيقات  تي تقوم بإجراء جملة من الإجراءات وا متخصصة ا جهات الإدارية ا ليف ا يقوم بت

مطلب الأول(،  فات )ا مخا بي ا مراقبة ومتابعة مرت ك  تحقيق يتم تطبيق وذ وبعد أن يقوم با
ي(. ثا مطلب ا ون )ا قا تي أقرها هذا ا عقوبات ا  ا

فات  مخا ة ا تحقيق ومعاي مطلب الأول: ا ون ا  02-04في إطار قا
لتطرق  تجارية  ممارسات ا ون ا خامس من قا باب ا فصل الأول من ا  جاء في ا

فات ومتابعتها،  مخا ة ا جراءات معاي مواد مراحل وا  ي في ا و قا ان الأساس ا ى  49و ، 59إ
ة  معاي تحقيق وا فرع الأول( ثم إجراءات ا تحقيق )ا ى هيئات ا تطرق إ مواد س ومن خلال هذ ا

ي( ثا فرع ا  )ا
تحقيق فرع الأول: هيئات ا  ا

ضبط ظيمية  يات ت مشرع آ مستهلك، أقام ا تجارية وحماية ا ممارسات ا  ضبط ا
مادة  ص ا جزاءات، حيث تضمن  ة وتطبيق ا معاي تجارية على  49وا ممارسات ا ون ا من قا

ه " امه، أ فات وأح ة مخا تحقيقات ومعاي لقيام با ون يؤهل  قا في إطار تطبيق هذا ا
رها: موظفون الآتي ذ  ا

جزائية. - ون الإجراءات ا صوص عليهم في قا م قضائية ا شرطة ا  ضباط وأعوان ا
تجارة. - لفة با م لإدارة ا تابعون  مراقبة ا خاصة با ى الأسلاك ا تمون إ م مستخدمون ا  ا
جبائية. - ح الإدارة ا مصا تابعون  ون ا معي  الأعوان ا
ف  - ص مرتبون في ا تجارة ا لفة با م هذا  14أعوان الإدارة ا ون  معي على الأقل ا

غرض  .(1)"ا
 
 
 

                                                           
مادة (1) ظر ا تجارية  أ ممارسات ا ون ا  .سابق، ص امصدر ا، -من قا
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جد أن ه ص  تجارية:ومن خلال هذا ا ممارسات ا ون ا قا تحقيق وفقا   يئات ا
جزائية ون الإجراءات ا صوص عليهم في قا م قضائية ا شرطة ا  أولا: ضباط وأعوان ا

مادة  جزائية 15وحسب ا ون الإجراءات ا شرطة (1)من قا  ، يتمتع بصفة ضباط ا
ل من: قضائية   ا

بلدية. - شعبية ا س ا مجا  رؤساء ا
درك ا - ي.ضباط ا  وط
شرطة. -  محافظو ا
شرطة. -  ضباط ا
وات على الأقل تم  - درك ثلاث س ذين أمضوا في سلك ا درك ا درك ورجال ا رتبة في ا ذو ا

دفاع. عدل ووزير ا هم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير ا  تعيي
وا بموجب  - وات على الأقل، وعي ذين قضوا في خدمتهم ثلاث س ي ا وط قرار مفتشو الأمن ا

محلية. جماعات ا داخلية وا عدل ووزير ا  مشترك صادر عن وزير ا
هم خصيصا بموجب قرار  - ذين تم تعيي لأمن، ا رية  عس ح ا لمصا تابعين  صف ا ضباط ا

عدل. ي ووزير ا وط دفاع ا  مشترك صادر بين وزير ا
تابعون  مراقبة ا خاصة با ى الأسلاك ا تمون إ م مستخدمون ا يا: ا تجارةثا لفة با م  لإدارة ا

لإدارة  تابعون  مراقبة ا خاصة با ى الأسلاك ا تمون إ م مستخدمون ا معرفة هؤلاء ا  و
فيذي رقم ت مرسوم ا ى ا ذهب إ تجارية،  مؤرخ في  (2)266-06 ا ذي  2008أوت  19ا ا

مراقبة خاصة با هيئات ا ها ا أخذ م تجارة، وس ظيم الإدارة في وزارة ا  وهي: يتضمن ت
 
 
 
 

                                                           
مادة  (1) ظر ا ون رقم  أ قا مؤرخ في  -من ا ـ صفر عام  ا موافق  ة  هـ ا يو س متضمن يو م، ا

رسمية عدد  جريدة ا متمم، ا معدل وا جزائية ا ون الإجراءات ا مؤرخة في قا يو  ، ا  .يو
فيذي رقم (2) ت مرسوم ا مؤرخ في  -ا متضمن  --ا تجارة يعدل ويتمم ا زية في وزارة ا مر ظيم الإدارة ا ت

فيذي رقم  ت مرسوم ا مؤرخ في  -ا رسمية عدد --ا جريدة ا صادرة في ، ا  .--، ا
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تجارة -أ  على مستوى وزارة ا
مفتشية  غش، حيث حلت محل ا لرقابة الاقتصادية وقمع ا عامة  مديرية ا  متمثلة با

مضادة  ممارسات ا افحة ا تي تختص بم غش، وا لتحقيقات الاقتصادية وقمع ا زية  مر ا
فيذي رقم  ت مرسوم ا تجارية، وجاءت في ا افسة ا مؤرخ في  210-94لم جويلية  16ا

1994(1). 
تجارة -ب وزارة ا خارجية  ح ا مصا  على مستوى ا

ممارسات  افحة ا مراقبة وم فيذ ا ظيم وتوجيه ووضع حيز ت تجارة بت  يقوم وزير ا
سيق بين: ت شرعية ويساهم في ا تجارية غير ا  ا

لتجارة: - جهوية  مديرية ا لمادة  ا فيذي رقم  11وفقا  ت مرسوم ا مؤرخ  (2)409-03من ا ا
مديرية محل 2003-11-05في  تجارة، وقد حلت هذ ا وزارة ا خارجية  ح ا ، يحدد مصا

غش. لتحقيقات الاقتصادية وقمع ا جهوية  مفتشيات ا  ا
لتجارة، خاصة في  جهوية  مديريات ا شاطات ا سيق   وتتمثل مهامها في ضمان ت

رقابة الاق ك بالاتصال مع الإدارة مجال ا فيذها وذ رقابة وت ظيم برامج ا غش، ت تصادية وقمع ا
تحقيقات  ولايات، وقيام با مراقبة بين ا سيق عمليات ا ولائية، وت مديريات ا زية وا مر ا

تخصصات  .(3)الاقتصادية، مع غرق متعددة ا
جبائية:  - ح الإدارة ا مصا تابعون  ون ا معي خاصة  هذا فيماالأعوان ا تحقيقات ا يخص ا

جبائي. مجال ا  با
ف  - ص مرتبون في ا تجارة ا لفة با م غرض. 14أعوان الإدارة ا هذا ا ون  معي  على الأقل ا
 
 

                                                           
فيذي رقم  (1) ت مرسوم ا مؤرخ في  -ا لتحقيقات الاقتصادية وقمع  --ا زية  شاء مفتشية مر متعلق بإ ا

عدد  رسمية ا جريدة ا تجارة ويحدد اختصاصها، ا غش في وزارة ا صادرة في ا  .--، ا
فيذي رقم  (2) ت مرسوم ا مؤرخ في  -ا رسمية  --ا جريدة ا تجارية، ا خارجية في وزارة ا ح ا مصا يحدد ا

 .عدد 
مستهلكعجابي عماد،  (3) رقابة في حماية ا ون، دور أجهزة ا حقوق، بن ع لية ا ون الأعمال،  رة ماجستير في قا ، مذ

جامعية:  ة ا س  .، ص -ا
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ة معاي تحقيق وا ي: إجراءات ا ثا فرع ا  ا
مادة  زمت ا ون  49أ قا ك تبيان وظيفتهم  02-04من ا ذ مؤهلين  موظفين ا  على ا

ون وتقديم تفويضهم  قواعد قا مختص إقليميا طبقا  جمهورية ا يل ا عمل، مع تدخل و با
 الإجراءات.

ية  ما تجارية أو ا دات الإدارية أو ا مست قيام بفحص ا هم ا ا تحقيق بإم اء إجراء ا  وأث
ي،  مه سر ا ك بحجة ا عوا ذ اطيسية أو معلوماتية، دون أن يم محاسبية، أو وسائل مغ أو ا

هم حج حجز أو ترجع ما تم ى محضر ا محجوزة إ وسائل ا دات وا مست زها، وتضاف هذ ا
سخة  محجوزة، وتسلم  دات ا مست جرد أو محاضر ا تحقيق، وبعدها تحرر محاضر ا هاية ا في 

مادة  دته ا فة، هذا ما أ مخا ب ا ون  50مرت  .02-04من قا
مادة  و م 51وفق ا لموظفين ا ن  ممارسات يم ون ا قيام بحجر من قا  ؤهلين، ا

شحن  ن ا ملحقات، وأما اتب وا م تجارية وا محلات ا ى ا دخول إ هم ا بضائع، حيث يم ا
ون  ها وفق إجراءات حددها قا ية، حيث يتم دخول  س محلات ا اء ا ان باستث تخزين وأي م وا

ه بضائع، ويم قل ا هم خلال  هم ممارسة أعما ما يم جزائية،  ك فتح أي الإجراءات ا ذ م 
مادة  اقل وهذا ما أقرته ا يه أو  مرسل إ مرسل وا سلعة بحضور ا ة   .(1)52حمو

ممارسات  ون ا تحقيق في قا لمحاضر وتقارير ا لية  ش شروط ا  ما حددت ا
مواد  تجارية، وفي ا ى  56ا مشرع تحريرها دون شطب أو إضافة أو (2)59إ ، حيث أوجب ا

هوامش تواريخ ما تضمن أيضا هوية وصفة  قيد في ا مسجلة،  ات ا معاي تحقيقات وا ن ا وأما
تحقيق  يين با مع فة والأشخاص ا مخا ب ا تحقيقات، وأيضا هوية مرت ذين قاموا با موظفين ا ا

هم. اوي شاطهم وع  و
محاضر في ظرف  تحقيق، ويجب  08ويتم تحرير هذ ا هاية ا  أيام ابتداء من تاريخ 

بطلان، ويوضح فيها  فة، وهذا تحت طائلة ا مخا وا ا ذين عاي موظفين ا أن توقع من طرف ا
حضور  ان تحريرها، مع إبلاغه بضرورة ا فة بتاريخ وم مخا ب ا ه قد تم إعلام مرت أيضا أ

                                                           
مادة (1) ظر ا تجارية،  أ ممارسات ا ون ا  .سابق، ص امصدر امن قا
مواد من  (2) ظر ا ى  أ فسه، ص  إ مصدر  تجارية، ا ممارسات ا ون ا  .من قا



ي     ثا فصل ا ون     ا قا ام ا مستهلك في ظل أح  02-04وسائل حماية إرادة ا

 

 

 

73 

م يوقع غرامة  ذا رفض أو عارض و ة غيابه أو حضور، وا  تحرير، فيوقعه في حا اء ا أث
حة يقيد  مصا محضرا  .(3)في ا

موظفين في سجل خاص  محررة من طرف ا تحقيق ا محاضر وتقارير ا ك تسجل ا  ذ
ية حتى يطعن فيها  و ها حجية قا ون  غرض مرقم ومؤشر عليه، وي هذا ا مخصص 

تزوير  .(1)با
تجارية ممارسات ا ون ا مقررة في قا عقوبات ا ي: تطبيق ا ثا مطلب ا  ا

باب  مشرع بموجب ا تجارية، عقوبات على من أقر ا ممارسات ا ون ا رابع من قا  ا
فرع  فات جزائية )ا ون، حيث يوجد بعضها مخا قا فات أدرجت ضمن هذا ا اب مخا قام بارت
عقوبات في حماية  ي توضح دور هذ ا ي(، و ثا فرع ا فات أخرى إدارية )ا الأول( وأخرى مخا

فرع  يتها )ا بين مدى فعا مستهلك  ث(.إرادة ا ثا  ا
جزائية عقوبات ا فرع الأول: ا  ا

ون مستهلك، قد أوردت في قا مخلة بحماية إرادة ا تجارية ا ممارسات ا  -04 ل ا
ون02 قا ودع، وفيما يلي  06-10وا ك بتقرير عقوبات جزائية وغرامات قصد ا ه، وذ معدل  ا

فات  لمخا اب الأعوان الاقتصاديين  د ارت عقوبات ع فات وتطبيق ا مخا يف ا جمع وتص يتم ا
ية. ثا عودة في ا ة ا ى وفي حا  في الأو

غرامة  أولا: ا
رابع  باب ا فصل الأول من ا جزائري في ا مشرع ا اول ا فاتت مخا يف ا ى تص  إ

مواد من  عقوبات، وهذا في ا ى  31وتطبيق ا صوص 38إ م فات ا مخا اب ا ، ورتب على ارت
بها. ون، توقيع غرامة على مرت قا  عليها في هذا ا

ون  تجارية، ولا في قا ممارسات ا ون ا غرامة سواء في قا مشرع ا م يعرف ا ا   ه
قو  ى ا رجوع إ ه وبا عقوبات غير أ مصري عرفهاا ون ا قا جد ا مقارة،  ين ا مادة  ا  22في ا
ها: " مصري بأ عقوبات ا ون ا مبلغ من قا ومة ا ح ة ا ى خزي وم عليه بأن يدفع إ مح زام ا ا

                                                           
مادة (3) ظر ا مصدر  أ تجارية، ا ممارسات ا ون ا  .، ص فسهمن قا
مادة (1) ظر ا سابق، ص  أ مصدر ا تجارية، ا ممارسات ا ون ا  .من قا
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ائي ج م ا ح مقدر في ا ائية، (2)"ا ج عقوبة ا ية تتوافر فيها مقومات ا ، حيث تعتبر عقوبة ما
فعل ها عقوبة جزائية  فتقدرها يراعى فيه جسامة ا ية، باعتبار أ مسؤو ب ودرجة الإثم وا مرت ا

ردع.  تحقيق ا
مادة  دته ا تجارية وهذا ما أ ممارسات ا ون ا عقوبات الأصلية في قا غرامة من ا  تعد ا

ون  قا صوص عليها في ا م عقوبات ا ييف ا عقوبات، أما فيما يخص ت ون ا خامسة من قا ا
حد 04-02 لاحظ أن ا مقدر ،  تعريفات وا فة عدم الإعلام بالأسعار وا ى يوقع في مخا الأد
مادة دج 5000بـ  ى ا عودة إ عقوبات 05، وبا ون ا ممارسة  (1)من قا يفت هذ ا ها  لاحظ أ

عقوبة الأصلية غرامة تتجاوز  ت ا ا ه إذا  صت أ حة، حيث  ها ج ون دج 2000بأ ا ت ، ه
ح، أما ما دون ذ ج فة.عقوبة في ا  ك يعد مخا

ممارسات هي  ون ا صوص عليها في قا م فات ا مخا قول أن جميع ا ل هذا   ومن 
فة، بعقوبة خاصة بها حيث شدد في بعض  ل مخا مشرع أعطى ميزة  ح، غير أن ا ج

ية: تا قاط ا وضحه في ا ما س فات أخرى  فات مقارة مع مخا مخا  ا
تعري -1  فاتجزاء عدم الإعلام بالأسعار وا

مادة  دت ا صها: " 31أ مواد في  ام ا فة لأح تعريفات مخا  يعتبر الإعلام بالأسعار وا
ون، ويعاقب عليها بغرامة من  7، 6، 4 قا ى  5000من هذا ا ف دج 100دج إ "، حيث أ

ون  مشرع في إطار قا ت 02-04جد أن ا ا ت عليه، حيث  ا عقوبات على ما  ، حفظ ا
ف دج 500و5000تتراوح بين  مادة أ ان في ا ملغى  06-95من الأمر  61، هذا ما  ا

فة مخا فس ا ت  ذي تضم  .(2)وا
بيع -2  جزاء عدم الإعلام بشروط ا

مادة  صت ا بيع  ه " 31فيما يخص عدم الإعلام بشروط ا  يعتبر الإعلام على أ

                                                           
مادة (2) ظر ا ون رقم  أ قا ة  -من ا مؤرخ س ون رقم  ا قا معدل بموجب ا عقوبات  -ا ون ا متعلق بقا ا

صادر  مصري، ا ة ا  .س
مادة (1) ظر ا ون رقم  أ قا مؤرخ في  -من ا ـ  صفر عام  ا موافق  يو  هـ ا متضمن يو م، ا

رسمية عدد  جريدة ا متمم، ا معدل وا جزائري ا عقوبات ا ون ا  .، ص قا
مادة (2) ظر ا ملغى(. -من الأمر  أ  )ا
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مادتين  ام ا فة لأح بيع مخا ون ويعاقب عليها بغ 9، 8بشروط ا قا رامة من من هذا ا
ى  10,000  ".دج 100,000دج إ

ص عليها الأمر م ي مادة  ت  06-95 لاحظ أن هذ ا ا ها مستحدثة بحيث  ملغي، أي أ ا
تعريفات. فة الإعلام بالأسعار وا فة مدمجة مع مخا مخا  هذ ا

فوترة -3  جزاء عدم ا
مادة  ص ا فتورة  ه " 33جاء فيما يتعلق بعدم ا عقوبات على أ مساس با  دون ا

مواد  ام ا فة لأح فوترة مخا جبائي، تعتبر عدم ا تشريع ا صوص عليها في ا م ، 11، 10ا
سبة  13 ون ويعاقب عليها بغرامة ب قا ان يجب فوترته  %80من هذا ا ذي  مبلغ ا من ا

 ".مهما بلغت قيمته
مادة  ام ا فت أح مشرع عدم فوترة إذا خا ون اعتبر ا قا فس ا ر  (1)من   مع دون ذ

مية، وسعر  وان وا ع جبائي وا ذا رقم تعريفه ا مشتري، و لبائع أو ا وان الاجتماعي  ع الاسم وا
مقدمة. خدمات ا مبيعة أو ا توجات ا لم رسوم،  وحدة من غير ا  ا

مطابق -4 فاتورة غير ا  جزاء تحرير ا
مادة  ص على " 34حسب ا تي ت مادة تعتبر فاتور ا ام ا فة لأح ل مخا  ة غير مطابقة 

ون، ويعاقب عليها بغرامة  12 قا ى  10من هذا ا ف دج... 150آلاف دج إ  ".أ
ص مستحدثا حيث جعل عقوبة تصدير فاتورة غير مطابقة مستقلة عن   يعتبر هذا ا

هذ  ى  حد الأد احية فقد رفع ا عقوبة، ومن  فس ا ان يعاقب عليها ب فوترة، بعد أن  عقوبة ا
ان  فة، حيث  مخا  .آلاف دج 10وأصبح يقدر بـ:  دج 5000ا

خدمة - بيع وأداء ا  جزاء رفض ا
شرعية، حيث  تجارية غير ا ممارسات ا ممارسات من قبيل ا مشرع هذ ا ف ا  ص

م عليها  مادة أصدر ح ون  في ا قا ه " -من ا صت على أ تي  تعتبر ممارسات وا
مواد  ام ا فة لأح ون،  و و و و و تجارية غير شرعية مخا قا من هذا ا

ى  ويعاقب عليها بغرامة من  ف دج إ  ".ملايين دج أ
 

                                                           
مادة (1) ظر ا تجارية،  أ ممارسات ا ون ا  .سابق، ص امصدر امن قا
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لغرامة،  ى والأعلى  حد الأد لا من ا مشرع فيها  ممارسة، رفع ا  فيما يتعلق بهذ ا
ت غليه في الأمر  ا مقارة بما  غرامة تقدر بـ -با ت ا ا ى  دج ، ففي   إ

ف دج ل واضح.أ ممارسة بش مشرع على عقوبة هذ ا  ، حيث شدد ا
 جزاء ممارسة أسعار غير شرعية -

مادة  حيث فيما ص ا ممارسة ت ون يخص هذ ا متممة - من قا ة وا معد  ا
مادة  ون  بموجب ا ون  -من قا قا متمم  معدل وا ه: " -ا تعتبر على أ

مواد  ام ا فة لأح ل مخا رر و و ممارسات أسعار غير شرعية  ون،  م قا من هذا ا
ا ف دي ار  .ر )ويعاقب عليها بغرامة من عشرين أ ى عشرة ملايين دي دج( إ

(.  ".دج( .
مشرع  ا زاد ا ة، ه مق فة مبدأ حرية الأسعار، والأسعار ا ممارسة تتعلق بمخا  هذ ا

ون  ان في قا لغرامة بعدما  حد الأقصى  ى -في ا تعديل تصل إ ف دج  قبل ا  أ
ى  حد الأقصى إ تعديل وصل ا ما في ا عقوبة.ملايين دج بي مشرع قام بتشديد ا ا ا  ، ه

ت محل تدابير أو  ا تي  خدمات، خاصة تلك ا سلع وا يبة أسعار ا ك عدم إيداع تر  ذ
دى  معمول بهما  ظيم ا تشريع وت ربح أو الأسعار، وهذا طبقا  تحديد أو تسقيف هوامش ا

خدمة بيع وتأدية ا ية قبل ا مع سلطات ا  .(1)ا
لأسعار )الاجزاء حياز  - توج بصفة غير شرعية أو بغية ارتفاع غير متعمد  ار(ة م  حت

مادة  مقررة في ا عقوبات ا ون حيث جاءت ا ه "- من قا  دون على أ
تشريع... ويعاقب عليها بغرامة من  صوص عليها في ا م عقوبات ا مساس با ى  ا ف إ أ

ذا ملايين دج  تجارية، و معاملات ا ى إخفاء بعض ا تي ترمي إ ممارسات وا "، وهذ ا
لمادتين  توجات طبقا  م بعض ا شرعية  حيازة غير ا  .(2)، ا

دى  مقررة  لغرامة ا ى والأعلى  حد الأد ل من ا مشرع قد رفع   ويلاحظ أيضا أن ا
ت تتراوح بين  ا فة، حيث  مخا اب هذ ا ى ارت مليون دج، وفي هذا تشديد  آلاف إ

 لعقوبة.
                                                           

يةبراهمي(1)  .، سابق، ص ص امرجع ا، ه
ون رقم بن قري سفيان،  (2) قا تجارية على ضوء ا ممارسات ا لية -ضبط ا عام،  ون ا قا ة ماجستير، فرع ا ، رسا

رحمن ميرة، بجاية، تاري حقوق، جامعة عبد ا اقشة: ا م  .-خ ا
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تعسفية - تعاقدية ا ممارسات ا زيهة وا تجارية غير ا ممارسات ا  جزاء ا
مادة  مشرع عقوبتهما في ا ص ا ممارستين  هاتين ا سبة  صت " با  تعتبر حيث 

مواد  ام ا فة لأح زيهة وممارسات تعاقدية تعسفية مخا   و ممارسات تجارية غير 
ون، ويعاقب عليها بغرامة من  و و قا ف دج... من هذا ا  .(1)"أ

فة  سا فات ا مخا اب ا د ارت مقررة ع غرامات ا مقارة مع باقي ا مقدار با وهي غرامة متوسطة ا
ر. ذ  ا

مراقبة -  جزاء معارضة ا
مادة  ون جاء في ا قا تحق - من ا  يق فيما يتعلق بمعاقبة معارضة أعوان ا

ه " صت على أ ل فعل من حيث  ل عرقلة و لمراقبة،  معارضة  فة وتوصف  تعتبر مخا
مادة  ورين في ا مذ موظفين ا تحقيق من طرف ا ع مهام ا ه م ، ويعاقب عليها  شأ أعلا

حبس من  ار أو بإحدى  با ى مليون دي ار إ ف دي تين، وبغرامة من مائة أ ى س أشهر إ
عقوبتين  ".هاتين ا

ت عليه في إطار الأمر ا لغرامة مما  ى والأعلى  حد الأد ل من ا مشرع   - وقد رفع ا
ملغى.  ا

حة مصا غرامة عن طريق ا ية تخفيض مبلغ ا ا يا: إم  ثا
جرائم لاسيما الاقتصادية  خصوصية بعض ا حة، مراعاة  مصا  وتعرف بغرامة ا

تجارية فارتأى  ممارسات ا ك وخاصة في مجال ا قضاء، وذ عبء على ا تخفيف عن ا مشرع ا ا
جرائم تجاوزات وا حة في بعض ا مصا ية با مع جهات الإدارية ا ين ا  .(2)بتم

ب دفع مقدار  لعون الاقتصادي تج ه  ن من خلا حة إجراء يم مصا  حيث تعتبر ا
محتسب غرامة ا ك بالاستفادة من تخفيض في مقدار ا مقررة في حقه، وذ غرامة ا ضافة ا ة، وا 

قضائية متابعة ا  .(3)بعدها توقيف ا
 
 

                                                           
مادة (1) ظر ا تجارية، مصدر سابق، ص  أ ممارسات ا ون ا  .من قا
سابق، ص  (2) مرجع ا  .بن قري سفيان، ا
مادة  (3) ظر ا تجارية، مصدر سابق، ص   /أ ممارسات ا ون ا  .من قا
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مادة  ص ا فقرة  إذ ت ون  ا ه "-من قا لوزير على أ ن  ه يم  غير أ
حه... فين بمصا مخا تجارة أن يقبل من الأعوان الاقتصاديين ا لف با م ولائي ا  ."ا
يفية تطبيق هذا  ا تسجيل عدة ملاحظات تخص  ص يم  الإجراء، من استقراء ا

ي: تا حو ا ها على ا  وبيا
حة - مصا مختصة بإجراء ا جهة ا  من حيث ا

افسة،  م تجارة أو مدير ا لف با م وزير ا ى ا لا إ حة مو مصا ان إجراء ا  بعد أن 
ون  غرامة، حيث  -أصبح في إطار قا ى جهتين، بحسب مقدار ا لا إ ت تقل مو ا إذا 

مرسل  اء على محضر ا تجارة ب لف با م ولائي ا مدير ا ه يقوم بها ا أو تساوي مليون دج، فإ
غرامة  موظفين إذا تراوحت ا تجارة، ومعه من طرف ا لف با م ولائي ا مدير ا يه من طرف ا إ

ار و مليونبين   .ملايين دي
مقدار -  من حيث ا

حة في حدو  مصا ون تم تحديد قبول ا سابق  -د مقدارين، في إطار قا  وفي ا
غرامة يقل أو يساوي  ان مقدار ا ت تقبل إذا  ار ا ف دي  .أ

حة - مصا  من حيث مجال تطبيق ا
حة في إطار الأمر  مصا ان يطرح -جد أيضا أن في مجال تطبيق ا ملغى   ا

يست م لحرية و بة  عقوبة سا ون ا الا فيما يخص أن ت عقاب عليها في إش ية ا ا ية، أو إم ا
ان الاستفادة من  ه بالإم ر أ م يذ مشرع  فاتورة، ا فة عدم تقديم ا جبائي، مثل مخا ون ا قا ا

ون  قا ه في إطار ا حة، عبر أ مصا ثر، -إجراء ا ام تفصيلية أ مشرع جاء بأح ، فإن ا
م مقررة  غرامة ا مختصة، بحسب مقدار ا ه سابقا.حيث حدد جهات ا  ا أشرا 

فقرة  - مشرع بحذف ا مادة قام ا ملغى - من الأمر  من ا ت تتضمن  ا ا تي  ا
مادة  ه في ا حة غير أ مصا موافقة على ا ة عدم ا فقرة  حا سبة  أضاف ا تي حددت ا ا

سبة  حة وهي  مصا ة موافقتهم على إجراء ا متابعون في حا يون ا مه ها ا تي يستفيد م  %ا
ون بهذا  ي حة  مصا ما قام باستحداث إجراء معارضة ا مفروض عليهم،  غرامة ا من مبلغ ا
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تجارة، في أجل  لف با م وزير ا تجارة أو ا لف با م ولائي ا مدير ا ابتداءً من  أيام أمام ا
فة مخا صاحب ا محضر   .(1)تاريخ تسليم ا

ح الأعوان الاقت حماية مصا حة جاء  مصا ان إجراء ا ن   صاديين، غير أن هذ وا 
ت حماية غير مباشرة،  ا و  مستهلك وبالأخص إرادته، و ك حماية ا ذ تشمل  حماية تمتد  ا

يفية الاستفادة من هذ ا حماية من  ون مقيد وتتمثل هذ ا لإجراءات بين هؤلاء، على أن ي
عون الاقتصادي  علاقية بين ا قوة ا ون، وبعدها زيادة في ا لقا اك خرق  ون ه ي لا ي بشروط، 

مستهلك  .(1)وا
ون  صوص عليها في قا م فات ا مخا ح في إطار ا مصا وتتمثل شروط الاستفادة من إجراء ا

تجارية: ممارسات ا  ا
تصرف ا - ون ا صوص عليها في أن ي م فات ا مخا ف يدخل في إطار ا مخا ب ا ذي ارت

ممارسات. ون ا  قا
ار أو تفوقها وتقل عن  - ف أقل أو تساوي مليون دي مخا مقررة في شأن ا غرامة ا ون ا  أن ت

ار  .ملايين دي
عود ة ا ثا: عقوبات خاصة بحا  ثا

مادة  ون  /جاء في ا عود " -من قا ة ا عود في مفهوم حا ة ا  يعتبر في حا
ذ أقل من  فة أخرى رغم صدور عقوبة في حقه م ل عون اقتصادي يقوم بمخا ون  قا هذا ا

ة  ".س
مادة  مشرع بموجب ا ون  /وقد قام ا قا لمادة  -من ا ة  معد  من  ا

ون صت على " -قا مفهوم حيث  ة عود في مفهوم هذا ابتغير هذا ا ون فإن يعد حا قا
تين ) س شاطه من خلال ا ها علاقة ب فة أخرى  عون الاقتصادي بمخا تي تلي ا ( ا

قضاء شاط ا فس ا متعلقة ب سابقة ا عقوبة ا  ".ا
عون الاقتصادي في  تي يعتبر فيها ا مدة ا مشرع رفع من مقدار ا ا أن ا  ما يلاحظ ه

ه يتم تطبيق عود فإ ة ا ذا توفرت حا ة عود، وا  ية: حا تا عقوبات ا  إحدى ا

                                                           
مادة (1) ظر ا سابق. أ مصدر ا تجارية، ا ممارسات ا ون ا  من قا
سابق، ص  (1) مرجع ا وال، ا  .موش 
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غرامة -  مضاعفة ا
ك وفقا  مقررة في حقه، وذ غرامة ا ب ا لعون الاقتصادي من تج مشرع  ين ا  بعد تم

عقوبة، فقد استحدث وسيلة، تتصف بطابع  تخفيف من ا ية ا ا تي تعتبر إم شروط محددة، وا
لمضاعفة  مقدار قابلا  لعقوبة، حيث جعل هذا ا عود، ويمتد مجال ردعي ومشدد  ة ا في حا

تجارية. ممارسات ا ون ا صوص عليها في قا م فات ا مخا ل ا ى  مضاعفة إ  ا
تجاري - سجل ا شطب من ا شاط وا ع من ممارسة ا م  ا

وم  مح ي ا مه ع ا قاضي من م مشرع ا ن ا غرامة، م عقوبة الأساسية ا ى ا  إضافة إ
شاط بصفة مؤقتة  عمل عليه من ممارسة ا ع بحرمه من ا م تجاري، وهذا ا أو شطب سجله ا

قطع صفته شاط، حيث ت ة أو (1)تحت أية صفة في إطار هذا ا مه ع من ممارسة ا م ، ويعد ا
مادة  شاط من تدابير الأمن حسب ا عقوبات. ا ون ا  من قا

مادة  ص ا ى  ظر إ شطب من وبا شاط وا ع من ممارسة ا م   جد أن عقوبتي ا
قاضي، غير  م صادر عن ا عود تتخذان بموجب ح ة ا مترتبتين على حا تجاري ا سجل ا ا
عقوبة على  مشرع على تشديد ا هما عقوبتين ذات طابع إداري، وهذا ما يوضح على أن رغبة ا أ
جهات  عقوبة، من طرف ا ك من خلال توقيع ا عود، وذ ة ا الأعوان الاقتصاديين في حا

م الإدارية يترتب ع لعون، في حين أن توقيعها بموجب ح تجارية  سمعة ا تأثير على ا ليها ا
ون  ما أن قا ية،  و قا سمعة ا ك على ا ذ قضاء، يؤثر هذا  ه ا ص  -صادر ع م ي

مختص  ي ا وا جزاء إداري يتخذ ا ص عليه  قضائية بل  جهات ا على هذا الإجراء أمام ا
اء على اقتراح من ا لتجارةإقليميا ب ولائي   .(2)مدير ا

ون  قا ص ا تي تزيد عن  -وقد  شاط وا ع من ممارسة ا م  على تحديد مدة ا
وات  مادة  س ون  /وهذا بموجب ا قا ون  -من ا م تحدد من قبل قا تي  -ا
. 

 
 

                                                           
ي،  (1) زوي عزيز ا م ومعيار محمود محمد عبد ا محا فقهاء وا ية وآراء ا و قا شرعية وا مبادئ ا جبري، ا تسعير ا جرائم ا

وضعي ون ا قا شريعة الإسلامية وا ل من ا عقوبة في  شر، مصر، ا ل جديدة  جامعة ا  .، ص ، دار ا
سابق، ص  (2) مرجع ا  .بن قري سفيان، ا
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حبس -  توقيع عقوبة ا
مادة  عقوبات وفي ا ون ا حبس  في قا ه، تعد عقوبة ا  عقوبة أصلية في مادة م

عقوبة  تجارية، فإن هذ ا ممارسات ا ون ا ه في إطار قا لحرية، إلا أ بة  ح، مقيدة سا ج ا
غرامة،  ب عقوبة ا ى جا مراقبة إ ة معارضة ا ه تطبيقها في حا ا قاضي، بإم اختيارية في يد ا

شا ع من ممارسة ا م ب عقوبتي ا ى جا عود إ ة ا ط بصفة مؤقتة وتشطب أو بإحداها وفي حا
ان  ة واحدة بعد ما  عقوبة تقدر بس هذ ا حد الأعلى  ك فإن ا ى ذ ضافة إ تجاري وا  سجل ا ا

ى  ن أن تصل إ وات يم  .س
عقوبة  هذ ا حد الأقصى  ى رفع ا مشرع عاد إ جديد فإن ا تعديل ا  أما بموجب ا

لمادة  فقرة الأخيرة  ك بموجب ا وات، وذ مقدر بخمس س ون  وا له  -من قا وهذا 
مستهلك. حماية إرادة ا  تدعيما 

قضاء ى ا ملف مباشرة إ ة ا  رابعا: إحا
مادة  ص ا ون  جاء في  قا مادة " -من ا عود، حسب ا ة ا   في حا

فقرة  محضر مباشرة )ا حة ويرسل ا مصا فة من ا مخا ب ا ون لا يستفيد مرت قا ( من هذا ا
مد متابعة من طرف ا مختص إقليميا قصد ا جمهورية ا يل ا ى و تجارة إ لف با م ولائي ا ير ا

قضائية  ".ا
تي تتوفر فيه  عون الاقتصادي، ا عقوبة على ا مشرع بتشديد ا مادة قام ا  بموجب هذ ا

مادة  محدد في ا عود بمفهوم ا ة ا معد من طرف أعوان /حا محضر ا ، حيث يرسل ا
مؤهلي تحقيق ا مختص ا جمهورية ا يل ا ى و تجارة إ لف با م ولائي ا مدير ا ن من طرف ا

تجارية، وهذا سيفي بتطبيق  ممارسات ا ون ا محددة في قا فات ا مخا ل ا إقليميا، هذا في 
عقوبات. ون ا ام قا  أح

مادة  ص ا ك ت عقوبات على ما يلي: " مثالا على ذ ون ا با من قا  يعد مرت
مضار  وات وبغرامة جريمة ا ى خمس س حبس من ستة أشهر إ مشروعة ويعاقب با بة غير ا

ى  من  ل من أحدث بطريق مباشر أو عن طريق وسيط رفعا أو  إ ار،  ف دي أ
بضائع... سلع أو ا عا في أسعار ا  تخفيضا مصط
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جمهور، - اذبة عمدا بين ا باء   ترويج أخبار أو أ
سوق بغ -  ".رض إحداث اضطرابات في الأسعار...أو يطرح عروض في ا

غرامة  تجارية وهي ا ممارسات ا ون ا قا فات طبقا  مخا هذ ا سبة  عقوبة الأصلية با  ا
ة  ى توفير حا ها، إضافة إ ة  و م اصر ا ع ى جريمة إذا توفرت على ا ية، قد تتحول إ ما ا

عود عقوبة (1)ا ميلية، تصبح هذ ا عقوبة غرامة مع عقوبة ت ون ا ه عوض أن ت ، يتضح أ
ى  ورة  غرامة مع مدة حبس قد تصل إ مذ حقوق ا فة من ا مخا ب ا ع مرت وات، وقد يم س

مدة  في  عقوبات  ون ا لمادة  من قا وات، وهذا طبقا  ون. س قا فس ا  من 
عقوبات  ي: ا ثا فرع ا  الإداريةا

جزاءات  تجارية، ا ممارسات ا ون ا رابع من قا باب ا ي من ا ثا فصل ا  جاء ضمن ا
تجارية، فإن الإدارة تقوم  ممارسات ا شاطات وا طابع الإداري، غذا حدث إخلال با ذات ا
تجهيزات،  بضائع وا ك عن طريق حجز ا تجاوزات، وذ لحد من هذ ا لازمة  تدابير ا بإجراء ا

غلق حو  ا تفصيل فيه على ا حن بصدد ا قرار، وهو ما  شر ا تجارية، و لمحلات ا الإداري 
 الآتي:

تجهيزات بضائع وا حجز على ا  أولا: ا
فقرة  مادة  جاء في ا ون  من ا ب -من قا عون الاقتصادي ارت  أن ا

مادة وهي  ص ا ورة في  مذ مواد ا تحقيق في ا لفين با م لأعوان ا فة وقد اتضح هذا  مخا
مواد  ا  و (،) و و و و و و و و و و ا هم ه فيم

ية. غير حسن ا ابها مع مراعاة حقوق ا تي استعملت في ارت تجهيزات ا عتاد وا  حجز ا
فقرة  ت ا م وأحا بضائع حيث  ادة من ا تبيان إجراءات حجز ا ظيم  ت  على ا

تي تحدد عن أقرت " محجوزة موضوع محضر جرد وفق الإجراءات ا مواد ا ون ا يجب أن ت
ظيم ت  .(1)"طريق ا

 
 

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا وال، ا  .موش 
سابق، ص  (1) مرجع ا  .بن قري سفيان، ا
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فيذي رقم  ت مرسوم ا مواد  (2)-وهو ما تم بموجب ا متعلق بإجراءات جرد ا  ا
مرسوم تطبي محجوزة ولا بعد هذا ا ون ا قا ون رقم  -قا  لقا ك  ذ متعلق  -فقط،  ا

تجاري. سجل ا عدام ا فة ا تجارية فيما يتعلق بمخا شطة ا  بشروط ممارسة الأ
مواد  ك و و و و و و وقد تمت إضافة ا سابقة، وذ مواد ا ى قائمة ا  إ

ة ثام مادة ا ون  (3)بموجب ا مادة  -من قا تي تتضمن تعديل ا ون  ا قا  -من ا
مادة  ى ا ظر إ ون  وبا قا يا واعتباريا. -من ا ون عي وعان ي حجر   جد أن ا

ي -أ عي حجز ا  ا
شمع  مواد با لسلع، وفيه تشمع ا ل حجز مادي  مادة فهو  ص ا  وفق ما جاء في 

مادة مؤهلين، وحسب ا ب  الأحمر من طرف الأعوان ا مواد تحت حراسة مرت ، توضع هذ ا
م لتخزين، إذا  ان يملك محلات  فة، إذا  مخا ى  ا ل إ حراسة تو يمتلك محلات تخزين، فإن ا

ى غاية صدور  حجز إ ية حارس ا محجوزة تحت مسؤو مواد ا ون ا تي ت ة، وا دو إدارة أملاك ا
يف ا ت فة ا مخا ب ا ة وتقع على عاتق مرت عدا حجز. قرار ا متعلقة با  ا

حجز الاعتباري -ب  ا
مادة  فة أن  بحسب ا مخا ب ا مرت ن  ل حجز يتعلق بسلع لا يم  أيضا تعتبر 

مادة  ة وبحسب ا حا ا في هذ ا سبب ما، ه مواد  يقدمها  ون يتم تحديد قيمة ا قا فس ا من 
ى سعر  رجوع إ فة، أو با مخا ب ا مطبق من طرف مرت بيع ا محجوزة على أساس سعر ا ا

عمومية ة ا خزي ى ا حجز الاعتباري إ سلع موضوع ا اتج عن بيع ا مبلغ ا سوق، ويدفع ا  . (1)ا
ك ع ي، وذ عي حجز ا ة ا فس الإجراءات في حا ك  ذ ب وتتبع  مرت ن   دما لا يم

حراسة. موضوعة تحت ا محجوزة ا مواد ا فة تقديم ا مخا  ا
تجارة أن  لف با م ولائي ا مدير ا اءً على اقتراح ا مختص إقليميا ب ي ا لوا ن   ويم

مزايدة  بيع با فوري من طرف محافظ ا بيع ا مسبقة، ا قضائية ا مرور بالإجراءات ا يقرر دون ا
محجوزة ى غاية صدور لمواد ا ولاية إ ة ا دى أمين خزي بيع  اتج عن هذا ا مبلغ ا ، ثم يودع ا

                                                           
فيذي رقم  (2) ت مرسوم ا مؤرخ في -ا محجوزة، ا مواد ا متعلق بإجراءات جرد ا رسمية --، ا جريدة ا ، ا

صادرة في عدد   .ديسمبر  ، ا
مادة (3) ظر ا ون  أ قا ون  -من ا قا متمم  معدل وا سابق، ص -ا مصدر ا  .، ا
مادة (1) ظر ا سابق. أ مصدر ا تجارية، ا ممارسات ا ون ا  من قا
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ي مثل  سا طابع الاجتماعي والإ مؤسسات ذات ا هيئات وا ى ا ا إ ة أو تحويلها مجا عدا قرار ا
خيرية، إذا اقتضى الأمر يتم اتلافها  جمعيات ا مسعفة أو ا ة ا طفو رحمة أو مؤسسات ا دور ا

مؤهلة وتحت مراقبتها، وهذا من طرف مر  ح ا مصا فة، وبحضور ا مخا ب ا صت ت وفق ما 
مادة  ون  عليه ا قا ون هذ -من ا حصر، و ، وفي حالات محددة على سبيل ا

م  مادة  خاصة، غير أن ا ظروف ا ك أو ا سوق ذ ة ا تلف، أو إذا اقتضت حا مواد سريعة ا ا
خاصة ووفقا  ظروف ا يد لمادة تحدد ما هي ا ة صدور قرار يقضي برفع ا ه في حا ، فإ

حجز مرتبة با يف ا ا ة ت دو ى صاحبها، وتتحمل بهذ ا سلع تعاد إ حجز، فإن ا ذا (1)على ا ، وا 
فة  مخا ا أو تم إتلافها، فإن صاحب ا ازل مجا ت قرار مواد تم بيعها أو ا ان موضوع هذا ا

مح سلع ا تعويض بقيمة ا مطبق من طرفه.يستفيد من ا بيع ا  جوزة على أساس سعر ا
مصادرة يا: ا  ثا

ى  جريمة إ ة ذات علاقة با ائية إضافة أحوال معي ج ين ا قوا مصادرة في ا  تتضمن ا
ما تعد إجراء ائية،  مصادرة عقوبة ج ل ا ة، حيث تش دو ية ا صب  مل من إجراءات الأمن وت

وم عليه، وتعد عقوبة  مح ون هذ الأشياء في حوزة ا مصادرة على أشياء تجوز حيازتها، وت ا
لقاضي م بها  ح ون تخييرية يترك ا ا ت ميلية ويقضي بها وجوبا أحيا  .(2)ت

مادة  ون رقم وقد أعطت ا قا متمم بموجب ا معدل وا عقوبات ا ون ا  - من قا
ها "(3) لمصادرة بأ ك بإعطاء تعريف  مال أو مجموعة وذ ة  دو ى ا هائية إ ة ا الأيلو

ة ون أموال معي ن قا مادة  -" وقد م سلع  وفي ا قاضي بمصادرة ا م ا ه أن يح م
حصر. رها على سبيل ا ة ذ محجوزة في حالات معي  ا

فات ا ل مخا مصادرة على  م با ح ك تعميم ا ممارسات وتم بعد ذ ون ا  مدرجة في قا
مادة  ك بموجب ا ون وذ قا مادة - من ا تي تعدل ا ون  ا قا  .-من ا

ى  مواد تسلم إ ي، فإن هذ ا ت موضوع حجز عي ا مصادرة تتعلق بسلع  ت ا ا ذا   وا 
محددة في قا معمول بها، وا لإجراءات ا تي تقوم ببيعها وفقا  ة ا دو ون الإجراءات إدارة أملاك ا

مطبقة عليها صوص ا ية وا مد  .(4)ا
                                                           

مادة (1) ظر ا سابق. أ مصدر ا تجارية، ا ممارسات ا ون ا  من قا
ساب (2) مرجع ا ي، ا زي عزيز ا  .ق، ص محمود محمد عبد ا
ون رقم  (3) قا مؤرخ في  -ا رسمية عدد --ا جريدة ا  .، ا



ي     ثا فصل ا ون     ا قا ام ا مستهلك في ظل أح  02-04وسائل حماية إرادة ا

 

 

 

85 

املها أو  محجوزة ب مصادرة على قيمة الأملاك ا ون ا حجز الاعتباري فت ة ا  وفي حا
محجوزة  سلع ا ا يصبح مبلغ بيع ا مصادرة، ه قاضي با م ا ذ صدور ح ها وم على جزء م

عمومية. ة ا لخزي تسبا   م
لمحلات غلق الإداري  ثا: ا تجارية ثا  ا

مادة  لمحلات  صت ا غلق الإداري  تجارية، على عقوبة ا ممارسات ا ون ا  من قا
صوص  م فات ا مخا عون الاقتصادي ا اب ا د ارت مدة ثلاثين يوميا، وهذا ع تجارية، وهذا  ا

ور  مذ مواد ا تساعليها في ا تجارية دون ا فوترة، ممارسة الأعمال ا تي هي عدم ا ب ة سابقا وا
يسية،  تد تجارية ا ممارسات ا اب ا شرعية، ارت ا، ممارسة الأسعار غير ا و محددة قا صفة ا ا
ع تأدية مهام  ه م ل فعل من شأ مراقبة و زيهة، ومعارضة ا ممارسات غير ا اب ا ارت

تحقيق.  ا
غلق الإداري، إذ في إطار  مختصة بإصدار قرار ا جهة ا مشرع قد غير ا  يلاحظ أن ا

لف  -ر الأم م غلق يصدر بموجب مقرر صادر عن وزير ا ان قرار ا ملغى،  ا
ون  قا مختص إقليميا، أما في إطار ا ي ا وا ون بقرار من ا فيذ ي ت تجارة، وا ، فإن -با

تجارة. لف با م ولائي ا مدير ا اءً على اقتراح من ا ي، ب وا غلق أصبح من اختصاص ا  قرار ا
مادة  ت ا مادة  وقد عد ون  بموجب ا قا مواد  -من ا  حيث تمت إضافة ا

فة و و و و و و  سا مواد ا ى ا  .(1)إ
لعون  ا  ن ه غائه يم ة إ ة، وفي حا عدا لطعن أمام ا غلق قابلا  ون قرار ا  هذا وي

حقه وهذا  ذي  ضرر ا تعويض ا بة با مطا قرار، ا متضرر من صدور ا أمام الاقتصادي ا
مختصة. قضائية ا جهات ا  ا

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           
مادة  (4) ظر ا ون رقم  أ قا ية من ا ثا فقرة ا ون  -ا قا متمم  معدل وا سابق، ص -ا مصدر ا  .، ا
مادة  (1) ظر ا ون رقم  أ قا سابق. -من ا مصدر ا تجارية، ا ممارسات ا ون ا قا متمم  معدل وا  ا
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قرار شر ا  رابعا: 
ادرا ما  ه، و ملا  جزاء الأصلي، أو م ة جزءًا من ا صادر بالإدا م ا ح شر ا  يعتبر 

ه من أثر فعال  ما  مستهلك  ين حماية ا ه يغلب عليه في قوا عام، إلا أ ون ا قا ص عليه ا ي
مستهلك، حيث افحة جرائم الإضرار با هذا لا يجوز  في م وم عليه في شرفه،  مح يصيب ا

ك صراحة. مشرع على ذ ص ا م به إلا إذا  ح  ا
مرئية  صحف أو الإذاعة ا شأة أو في ا م ون بالإعلان على واجهة ا شر قد ي  وا

هدف من  بة بها يحقق ا مرت جرائم ا متعاملين با ين وا مستهل ك لإعلام ا مسموعة، وذ وا
ك بفقد عقوبة وذ هذا ا مستقبل، و اسبه في ا ه وتقليل من م جريمة، وحرما ب ا ثقة في مرت ان ا

مادة  ك في ا فرسي وذ ون ا قا مقارة مثل ا تشريعات ا ون  (1)/حرصت ا من قا
مادة  مصري في ا ون ا قا ك ا ذ ون رقم  الاستهلاك، و قا ة  من ا ه  س ة  معد وا

ون  قا ة  با مستهلك ،س ين حماية ا جزاء في قوا  .(2)على الأخذ بهذا ا
مادة  صت ا ون و ه " - من قا جزاء أ مختص على هذا ا ي ا لوا ن   يم

شر  هائيا ب وم عليه  مح ذا ا فة، و مخا ب ا فقة مرت قاضي أن يأمر على  ذا ا إقليميا و
ية أو  وط صحافة ا ها في ا املة أو خلاصة م تي قراراتها  ن ا صقها بأحرف بارزة في الأما

 ".يحددها
مختص إقليميا ويعد  ي ا وا شر قراراتها، وهما ا مشرع قد خول جهتين   يلاحظ أن ا

قضائية سلطة ا قاضي وهو ا جهة الإدارية وا املة في توقيع (3)ا تقديرية ا سلطة ا هما ا ، وم
ه تي يتم من خلا مدة ا م يحدد ا عقوبة، حيث  قرارهذ ا شر ا تي يتم فيها  (4)ا  ة ا ولا الأم

مادة. ك حسب ما جاء في ا  ذ
 
 
 

                                                           
مادة  (1) ظرا ون رقم  /أ فرسي. -من قا متعلق بالاستهلاك ا  ا
سابق، ص  (2) مرجع ا  .أحمد محمد محمود علي خلف، ا
فرسي وا (3) ون ا قا ل من ا ح  ة م حا مة.هذ ا لمح سلطة   مصري هذ ا
حد أقصى. (4) مدة بسبعة أيام  فرسي هذ ا مشرع ا ة حدد ا حا  في هذ ا
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مستهلك جزاءات في حماية ا ية ا ث: فعا ثا فرع ا  ا
مستهلك،  ى حماية ا مقارة، تهدف إ ية ا دو تشريعات الاقتصادية ا  جاءت جل ا

مشرع  حماية ودعمها، ومن هذا فإن ا تثبيت هذ ا صوص جزائية، وفرض جزاءات  متبوعة ب
امل وبهذا يحترم  ظام جزري مت فات، هو يهدف  مخا د تجريمه بعض الأفعال وا جزائري، ع ا
لوضعيات الاجتماعية والاقتصادية، وبهذا  ه  ك حماية م ذ مقارة، و ية ا دو تشريعات ا ا

رئيسية في اقتصاد  تستطيع حماية قطعة ا فل حرية إرادته في معاملات، باعتبار ا مستهلك وت ا
ه يعد تشريعا  تجارية، ولأ ممارسات ا ون ا ما يتضح أن قا دورة الاقتصادية، و شاط ا سوق، و ا
مشرع  ا حاول ا عامة، ه قواعد ا ها ا تي تضم مقارة مع ا اقتصاديا يضمن جزاءات مشددة با

ح حماية تي  م ك فإن عقود ا ل خاص، مثالا على ذ يا بحماية إرادته بش لمستهلك معت ثر  أ
ما هو سابقا على  م تعد قائمة  مستهلك،  عون الاقتصادي وا تعسفي بين ا شرط ا تقوم على ا
ية  ا فة، مع إم مخا ب ا ما أضفت غرامة تفرض على مرت تعسفي فحسب، وا  شرط ا إبطال ا

ت عقوبات ا عود.تطبيق ا ة ا ما في حا حبس  ى ا  ميلية أو قد تصل إ
يا،  د قصوى وا ية وحدودها ا ما غرامة ا تشريعات على فرض ا  وقد حرصت جل ا

ردع. لازمة بما يحقق ا عقوبة ا فرض ا جريمة  اجمة عن ا  ومن خلال الأخطار والأضرار ا
م فعل ا ها صلة با تي  شخص بمصادرة الأملاك ا م على ا مقصودوقد يح ب، وا  رت

ية  ما تقاص مال يخرج من ذمته ا ية، وهذا با ما احية ا ي من ا جا عقوبة إضرار ا من هذ ا
مستهلك جعلتها عقوبة وجوبية حماية ا تشريعات  ه، وبعض ا ه م غلق (1)وحرما ما يعد ا  ،

فة، ومن أجل عدم وقوعها مرة أخرى، مخا رار ا ع عدم ت احية م ة من  جد  عقوبة فعا هذا  و
مستهلك بصفة خاصة  حماية ا عقوبة يهدف  ين الاستهلاك تستعين بهذ ا أن أغلب قوا
وم عليه  مح شاط يساهم في حرمان ا ع من ممارسة ا م ما يعد ا ة بصفة عامة،  دو واقتصاد ا

ة. فترة معي ربح   من تحقيق ا
ك وم عليه، وذ مح ى حد سلب حرية ا تصل إ عقوبة  حبس  وقد تشدد ا  بتوقيع عقوبة ا

تي تختلف مدتها من تشريع لآخر.  وا
فات في  مخا عون الاقتصادي على ا ون رادعة من إقدام ا عقوبات ت  بوجود هذ ا

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا  .أحمد محمد محمود علي خلف، ا
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مستهلك جزاءات في حماية ا ية عن وجود هذ ا ا تظهر مدى فعا ، وبهذا ممارسات تجارية، ه
تجارية مع ا بح جشعه وبحرص على شرعية علاقاته ا ت عقدية أو غير ت ا مستهلك، سواء 

 عقدية.
ذي  معترف ا موزع ا تج أو ا م مجال أمام ا جزاءات من إغلاق ا ن هذ ا  ما تم

ل إجراءات  ية و علاقة الاستهلا ة على ا لهيم ية  يات وقدرات ف ا يسعى بما يملك من إم
ها. متعلقة بشأ  ا

لعون الاقت ية  مد ية ا مسؤو ي: ا ثا مبحث ا ون ا قا  -صادي في إطار ا
تي تترتب عن  ية، ا مد ية ا مسؤو تجارية، فيما يخص ا ممارسات ا ون ا  إن ما أقر قا

صوص  ية واضحة في ظل غياب  ا ا تعد إش ون ه قا مقررة في هذا ا تزامات ا الإخلال بالا
ون على  قا تفى في هذا ا مشرع قد ا لاحظ أن ا ها، حيث  ظمة  ية م و عقوبات ذات قا ا

مستهلك، فبرأته  حماية ا بير  ة بقدر  جزائي، رغم أن هذ الأخيرة تعد رادعة وضام طابع ا ا
تي قد تلحق  لأضرار ا ظرا  ية،  حماية بإضافة عقوبات مد مال هذ ا يلزم إحاطة واست

مبرمة بين الأعوان الاقتصادي عقود ا وع ا ون من  ذا ما ي فات و مخا مستهلك عن ا ين ا
مستهلك.  وا

صوص  عامة وا قواعد ا جزاءات في إطار ا حاول إبراز هذ ا احية   ومن هذ ا
قسم دراسة  خاصة، وعليه  صوص ا مستهلك باعتبارها الأساس في غياب ا خاصة بحماية ا ا
تعاقد  لعون الاقتصادي قبل ا ية  مد ية ا مسؤو ى ا تعرض إ ب،  ى ثلاثة مطا مبحث إ هذا ا

مط ي( وبعدها )ا ثا مطلب ا تعاقد )ا لعون الاقتصادي بعد ا ية  مد ية ا مسؤو لب الأول(، ثم ا
ث(. ثا مطلب ا تجارية )ا ممارسات ا ون ا تعويض ومستحقه وفق قا ى ا  تطرق إ

ون  قا تعاقد في ا لعون الاقتصادي قبل ا ية  مد ية ا مسؤو مطلب الأول: ا  -ا
مراحل وهي ا خطورتها وتأثيرها وبما تعد من أهم ا عقد  سابقة على إبرام ا  مرحلة ا

بغي حماية  ذا وعليه ي تعاقدية و مستهلك ورضا وحريته ا ه من تأثير على إرادة ا تتضم
عون  علاقة بين ا تعاقد، وبما أن ا تي تضع أسس ا ها هي ا مرحلة لأ مستهلك في هذ ا ا

تي تقوم على عدم ا مستهلك ا توازن تقوم الاقتصادي وا ة تحقيق ا توازن، على هذا فإن محاو
طر  ضعيف  فبحماية ا مرحلة ا ية في هذ ا مسؤو ب ا أخذ جوا مستهلك من هذا سوف  وهو ا
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فرع  تعاقد )ا تزاماته قبل ا عون الاقتصادي با ى جزاء الإخلال ا تعرض إ ك في فرعين حيث  وذ
فرع ا ية )ا مسؤو ى طبيعة ا تعرض إ ي(.الأول( و  ثا

تعاقد تزاماته قبل ا عون الاقتصادي با فرع الأول: جزاء الإخلال ا  ا
صوص  م تزامات ا مترتب عن الإخلال بالا ي ا مد جزاء ا ا فيما يخص ا مشرع ه  ا
مادة  تعاقد، ومن مضمون ا مرحلة ما قبل ا تجارية في ا ممارسات ا ون ا  /عليها في قا

ص ا ان  ون حيث  قا ي في  فقرة من هذا ا طرف مد تأسيس  هم ا ما يم ي: "... تا ا
ستخلصه من مضمون  ن أن  حقه..."، ما يم ذي  ضرر ا لحصول على تعويض ا دعاوى  ا
ي لإحدى  مه اب ا تيجة ارت ذي يصيبه ضرر  مستهلك ا مشرع أعطى ا فقرة أن ا هذ ا

عون الاق تعويض على أساس إخلال ا ب با فات أن يطا مخا قواعد ا تزاماته طبقا  تصادي با
ية. مسؤو  ا

ون رقم  تزام بالإعلام في إطار قا  -أولا: جزاء الإخلال بالا
ات  بيا عون الاقتصادي با تشديد في معيار علم ا مستهلك تستوجب ا  متطلبات حماية ا

زام ى إ ك إ و أدى ذ تعاقد بالإعلام حتى  تزام قبل ا قيام الا شرط  معلومات  ي  وا مه ا
لمستهلك معلومات من أجل الإفضاء بها  فيذ هذا (1)بالاستعلام عن تلك ا ك أن يتم ت ذ ، يجب 

ات  بيا لازمة في إيصال ا اية ا ع ممارسات وعليه أن يثبت ا ون ا ما أقر قا تزام طبقا  الا
لمستهلك معلومات   .(2)وا

اءً  مستهلك ب ة إبرام عقد الاستهلاك ويتعاقد ا افية  وفي حا اذبة أو غير  ات   على بيا
ية هي: عقد حقوق مد شأ هذا ا احية ي  من هذ ا

يس - لتد عقد  بة بإبطال ا مطا حق في ا  ا
ذي يترتب عليه  ي وا مد يس ا تد ون أمام ا ا ي ذب ه تمان أو  مستهلك في   إذا وقع ا

تقدير  سلطة ا لقاضي ا مستهلك و مصلحة ا لإبطال  عقد   ية.قابلة ا
 
 

                                                           
(1)  ، ة"موفق حماد عبد ية "دراسة مقار ترو تجارة الإ لمستهلك في ا ية  مد حماية ا حقوقية، دون با شورات زين ا لد ، م

 .، ص شر، 
سابق، ص  (2) مرجع ا وال، ا  .موش 
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خفية - عيوب ا تعويض على أساس ا حق في ا  ا
اء أي  د اقت عون الاقتصادي يستفيد من ضمان ع مستهلك فإن ا ون حماية ا  برجوع قا

ل اتفاق على  خدمة، ويقع باطلا  شيء أو ا توج وهذا ضمان يختلف مدته باختلاف طبيعة ا م
ضمان  مستهلك بدفع مصاريف مقابل ا زام ا جد في مواد إسقاط أو إ ون  و وهذا ما  من قا

ضمان وبين مدته وهذا  ص على شرط ا مستهلك، ويجب على عقد الاستهلاك أن ي حماية ا
مادة  ص ا ى  رجوع إ توج،  با م ضمان في: اصطلاح ا ر، ويتمثل ا ذ ف ا سا ون ا من قا

مستهلك ى ا ه إ توج، أو رد ثم م  .(3)استبدال ا
يا: جزاء قيام ا مضللثا  عون الاقتصادي بإشهار ا

قائم به، يتضمن  ب ا ي وجود خطأ من جا ون تضليلي هذا يع دما ي  إن الإشهار ع
ثر من صفة،  صفة جوهرية أو أ ك على إبراز  مستهلك وتضليله، وذ ى خداع ا سعي الأخير إ
ى  دفع إ لمستهلك، ي سبة  صفة جوهرية با ون هذ ا با ما ت ها، وغا معلن ع خدمة ا أو ا

ون  قا ي في هذا ا مد جزاء ا ك، وقد ا حقيقة خلاف ذ ها تلبي حاجاته وا ا أ تعاقد ضا وفق ا
ام مادتين  أح متعاقد  و ا شيء يراها ا جوهري إذا وقع في صفة ا غلط ا حيث ا

ك، (1)جوهرية ها موجودة وهي خلاف ذ صفة أ تضليلي بصور تلك ا ، غير أن الإشهار ا
معلن  صورة ا سلعة أو خدمة وبين ا ويترتب على وجود هذا الاختلاف بين حقيقة مقومات ا

مستهلك  تي تلحق ضرر با ها ا ون ع ية الأعوان الاقتصاديين في بما يحقق شروط قيام مسؤو
تعويض. حق في طلب ا ة ا حا  لمستهلك في هذ ا

عقوبات وبعض  ون ا جزاءات تقع تحت طائلة قواعد قا حظر وا  غير أن هذا ا
ية ائية وجزائية ومد خاصة جزاءات ج صوص ا  .(2)ا

شرعية تجارية غير ا ممارسات ا ثا: جزاء ا  ثا
خدمة،  بيع أو تقديم ا متمثلة في رفض ا ممارسة ا متقرةوهذ ا بيوع ا  ما  وا

هما: ل م مترتب على  جزاء ا وضح ا  س
                                                           

بيل،  (3) مستهلكشلبي  ي اتجا ا مه تزامات ا جزائر بن يوسف بن ا ون، جامعة ا حقوق، بن ع لية ا ة ماجستير،  ، رسا
جامعية:  ة ا س  .-خدة، ا

مادة  (1) ظر ا ون رقم  أ قا سابق. -من ا مصدر ا ي، ا مد ون ا قا متعلق با  ا
سابق، ص  (2) مرجع ا  .علاوة هوام، سارة عزوز، ا
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خدمة - بيع أو تقديم ا  رفض ا
عون الاقتصادي أو  اع ا مستهلك في حالات عديدة يواجه بامت ر فإن ا  ما سبق ذ

تعامل خدمة عن ا موزع أو مقدم ا تج أو ا م ارية أو شخصية أو  ا معه، وهذا إما لأسباب احت
لمستهلك،  اع أضرار  ين عن آخرين، حيث يسبب هذا الامت ي تمييز مستهل عرقية وهذا يع
رفض  مستهلك بعد تلقيه  وي فقد يرتب أضرار مادية مثلا يضطر ا مع ضرر ا ى ا إضافة إ

اء دواء هو في أم طقة أخرى لاقت ى م تقال إ ى الا بيع إ يه، وحتى أضرار ا حاجة إ س ا
ية.  جسما

بيع، مثلا حقه في  مستهلك جراء رفض ا ن أن يثيرها ا تي يم ية ا مد سبل ا  وا
ه  رفض أو يم تيجة هذا ا حقه من أضرار  بة بتعويض عما  لمطا ي  طرف مد تأسيس  ا

تعاقد عون الاقتصادي ملزم با ي مدام ا عي فيذ ا ت اع ، ورغم أن (1)أيضا طلب ا رفض والامت ا
تعاقد ورغم هذا لا يحرم من تعويض.  يقع في مرحلة سابقة على ا

ة - مقتر بيوع ا  ا
ية  ف يب ا ترويج والأسا ات والاشهارات وا يب الإعلا بيوع على أسا  حيث تعتمد هذ ا

شراء ى ا مستهلك إ دفع ا ك  تقديم وذ تعاقد تسبي(2)لعرض وا مرحلة ما قبل ا ب ، وفي هذ 
ى  لحصول على سلعة هو في غ ى دفعه  مستهلك أضرارا حيث تؤدي إ افأة على ا م عرض ا
فير في  ت افأة بدلا من ا م صب في ا ير ي ى جعل اتجا إرادته وتف ها، بإضافة إ ع

وعية. مواصفات وا  ا
افأة أ م تيجة بيع با ذي تضرر  لمستهلك ا افأة ويحق  م بيع با مشرع ا ع ا ك يم  ن وبذ

لمادة  حقه من أضرار طبقا  بة بتعويض، ما  لمطا ي  طرف مد ون  يتأسس  قا -من ا
ي، لاعتبار  مد بة بحقه ا مطا ه ا افأة يم م ثر من حاجته في بيع ا ي أ هذا فمن يقت  ،

فة مخا هذ ا  .(3)ضحية 
ى عزوف ا ة تؤدي إ حا مزدوج هذ ا ملازم أو ا بيع ا  مستهلك عن أما فيما يخص ا
ه. بة بتعويض ع مطا ن ا وي ويم اء حاجاته بإرادة حرة، ويعد ضرر مع  اقت

                                                           
سابق، ص (1) مرجع ا ية، ا  .براهمي ه
عم موسى إبراهيم،  (2) م ة"عبد ا مستهلك "دراسة مقار حقوقية، بيروت، حماية ا حلبي ا شورات ا  .، ص ، م
سابق، ص (3) مرجع ا ية، ا  .براهمي ه
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ها  ل م تعاقدي حيث  تزام ا فيذ الا ون مستقلا عن دعوى ت تعويض ي  إن طلب ا
تعاقد هي  تعويض في مرحلة ما قبل ا خاص من حيث شروط والأهداف، غير أن ا طاقه ا

لمستهلك  مشرع  ين إعطاء ا ه في تم واقعة عليه تأثر قبل دخو بمقتضا يجبر الأضرار ا
عون الاقتصادي.  علاقة تعاقدية مع ا

ية مسؤو ي: طبيعة ا ثا فرع ا  ا
تزاماته قبل  ي با مه اشئة عن إخلال ا ية ا مسؤو ى اعتبار أن ا فقه إ  يذهب أغلب ا

ون، وذ قا م ا ية تقصيرية، باعتبارها قائمة بح تعاقد هي مسؤو واجب ا تيجة الإخلال با ك 
ية تستوجب  مسؤو غير، وهذ ا ل شخص، وهو عدم الإضرار با ه  ذي يخضع  ي ا و قا ا

تقصيرية. ية ا مسؤو ان ا تعويض، وبعدها يجب إثبات جميع أر  ا
تزام بالإعلام - لا سبة   با

عون الاق اشئة عن اخلال ا ية ا مسؤو ى اعتبار أن ا فقهاء إ  تصادي بهذا فقد اتجه ا
تصرف  يس على ا ون، و قا م ا ها تقوم بح و ية تقصيرية  تعاقد هي مسؤو تزام قبل ا الا
تزام  م يتحقق بعد، حيث أن الا عقد  ان ا رضا هو أحد أر هم يعتبرون ا ك أ باطل، ويبررون ذ ا

تزام ا قول أن هذا الا م يبرم  عقد  تعاقد، فا  .(1)تزام عقديبالإعلام في مرحلة سابقة على ا
تزامات  غير من الا ه، وهو  عقد وسابق  تزام مستقل عن ا تزام بالإعلام ا  ويعتبر الا

جة  ى معا ه يهدف إ ا فإ تزاما معي شائه ا د إ ون ع قا ي، وا و ص قا تي تقوم على  الأخرى ا
تزام بالإعلام  شأ ا دما أ ة اجتماعية أو اقتصادية أو أدبية، وع ان غرضه مسأ مستهلك  ا

عون الاقتصادي ذي يصدر عن ا غش ا  .(2)اجتماعيا، وهو حمايته من ا
ى  اد إ تعاقد أوجب تعويض است مرحلة ما قبل ا تزام في ا  وعليه فإن الإخلال بهذا الا

مادة  ي " ص ا مد ون ا قا شخص بخطئه، ويسبب ضررا من ا به ا ان يرت ل فعل أيا 
ا تعويضلغير يلزم من   .(3)"ن سببا في حدوثه با

 
 

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا  .بن قري سفيان، ا
سابق، ص  (2) مرجع ا ، ا  .موفق حماد عبد
سابق، ص  (3) مرجع ا وال، ا  .موش 
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مضلل - لإشهار ا سبة   با
ا  هم ه تعاقد قد يسبب أضرارا  ين قبل ا مستهل جمهور ا مقدم  عرض ا ان ا  إذا 

ية، وهذا  مترتبة عن استعمال وسائل احتيا تعويض عن الأضرار ا بة با مطا يرفعوا دعوى ا
تقصيرية حيث ية ا مسؤو ى قواعد ا ادا إ مادة  است ص ا شق في  هذا ا من  في غياب اشارة 

ون  عامة فيما يخص  -قا شريعة ا ي باعتبار ا مد ون ا قا ا سوى تطبيق قواعد ا لا يسع
عقود مستهلك يرتب خطأ (1)ا تباس في ذهن ا ى زرع الا ذي يؤدي إ ، وفي هذا يعتبر الإشهار ا

 تقصيريا.
شرعية  - لممارسات غير ا سبة   با

بيع يفرض شرط تمييزية أو  مستهلك أو اشتراط ا افأة على ا م مجرد عرض ا ها   أ
ما  تعاقد،  سابقة على ا مرحلة ا هذا الأخير في ا بيع أو أداء خدمة، يسبب أضرارا  رفض ا
تقصيرية وفق  ية ا مسؤو ى قواعد ا ادا إ ا سابقا، وعليه يجب جبر هذ الأضرار است وضح

ذي ي تزام ا ممارسات.الا اب هذ ا ع ارت ذي يم ون، ا قا  فرضه ا
اجمة عن  تعويض عن الأضرار ا تقصيرية في ا ية ا مسؤو اد قواعد ا  يعتبر اس

هذا الأخير، حيث لا  مستهلك يتضمن فائدة  عون الاقتصادي مع ا سابقة على تعاقد ا مرحلة ا ا
ت ية أو حتى ا مسؤو لعون الاقتصادي الإعفاء من ا ن  ية يم مسؤو ها، وأساس قواعد ا خفيف ع

ت متوقعة أو غير متوقعة ا تي تلحقه سواء  ل الأضرار ا لمتضرر أن يعوض عن   .تسمح 
ون  تعاقد في قا لعون الاقتصادي بعد ا ية  مد ية ا مسؤو ي: ا ثا مطلب ا  -ا

عقد، حيث تتعلق بم لمستهلك في مرحلة بعد إبرام ا ية  مد ية ا مسؤو فيذ تعد ا  رحلة ت
حماية على  عقد وتقوم هذ ا ون قائمة بعد إبرام ا حماية ت هذ ا مستهلك  عقد، وأن حاجة ا ا
لمستهلك بعد  حماية  سابقة، ومن أهم صيغ ا حماية ا تي تقوم عليها ا مبررات ا فس الأسس وا

عقد. اتجة عن ا عقد حمايته من الآثار ا  إبرام ا
قسم مطلب  وعلى هذا الأساس سوف  ى جزاءات إخلال هذا ا تعرض إ ى فرعين،   إ

                                                           
ون آمال بن بريح،  (1) قا تجارية على ضوء ا ممارسات ا مستهلك من ا ون  -"حماية ا قا ه" -وا معدل  ، ا

سياسية ية وا و قا دراسات ا بحوث وا عدد مجلة ا بليدة، ا سياسية، جامعة ا علوم ا حوق وا لية ا  ،. 
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ية  مسؤو ى طبيعة ا ك إ ذ فرع الأول( وتتعرض  تعاقد )ا تزاماته بعد ا عون الاقتصادي با ا
ي(. ثا فرع ا  )ا

تعاقد تزاماته بعد ا عون الاقتصادي با فرع الأول: جزاء إخلال ا  ا
محظورة  لممارسات ا مستهلك ضحية   قد يصل الأمر في عقد الاستهلاك أن يقع ا

مترتب على  ي ا مد جزاء ا مشرع قد أغفل ا ة، وبما أن ا مم حماية ا عليه يجب إحاطته با
مبرمة  عقود ا تجارية، وهذا ضمن ا ممارسات ا ون ا صوص عليها في قا م فات ا مخا وجود ا

واردة بين الأعوان الاقتصاد جزاءات ا تطبيق ا قسم بين مؤيد  فقه ا ين، إلا أن ا مستهل يين وا
عام  ظام ا فتها  مخا عقود  قول بإبطال هذ ا ك، وا ذ ي، وبين ما هو معارض  مد ون ا قا في ا

ما يلي: يها  تطرق إ  وعليه 

عقد  أولا: إبطال ا
رى  ي  مد ون ا قا عامة وبالأخص ا قواعد ا ى ا رجوع إ  أن عقد الاستهلاك يقومبا

تج أثر حيث في قواعد  لعقد، إذا توفرت ا اصر الأساسية  ع فس ا عقود على  غير من ا
ي فيه اختلاف بعض  سبب غير أن عقد استهلا محل وا تراضي ا اصر هي ا ع عامة هذ ا ا

عقد باطلا ان ا م تتوفر أو تخلف أحدهما  ذا  مسائل وا   .(1)ا
عقد على -أ عامة إبطال ا قواعد ا  ضوء ا

رضا - ظرية عيوب ا لإبطال وفقا  عقد   قابلية ا
رضا  متعاقدين مشوبا بعيب من عيوب ا رضا أحد ا ان ا لإبطال إذا  عقد قابل   ا

مطلق. بطلان ا جزاء هو ا ون ا صحة، وي  فقدان شروط ا
يس -- لتد عقد   إبطال ا

ون ا صوص عليها في قا م فات ا مخا عقد بعض ا ن إبطال ا تجارية، يم  ممارسات ا
يس وهي: تد  فيها بسبب ا

مستهلك --- تزام بإعلام ا  عدم الا
م بظروفه،  تعاقد وهو عا ه حتى يقدم على ا وير  مستهلك بمثابة ت  يعد إعلام ا

                                                           
سعدي،  (1) تزام محمد صبري ا لا عامة  ظرية ا جزائري "ا ي ا مد ون ا قا فردة" –شرح ا عقد إرادة م جزء الأول، دار ا ، ا

جزائر،  هدى، عين مليلة، ا  .ص ا
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عقد  تزام يؤثر على ا عقد، حيث يعد الإخلال بهذا الا خدمة محل ا توج أو ا م وخصائص ا
مستهلكورضا ا ى تعييب لإرادة ا  .(2)متعاقد ويؤدي إ

ون قابلا  عقد ي ا ا افية، ه اذبة أو غير  ات  اءا على بيا ذا تم عقد الاستهلاك ب  وا 
مادتين  ى ا ادا إ ي و لإبطال وهذا است مد ون ا قا مستهلك (3)من ا يس ايقاع ا تد ، يعد ا

عقد، ويقوم على  ى إبرام ا صر مادي هو استعمال طرق في غلط يدفعه إ صرين هما ع ع
ك  ذ ية  طرق الاحتيا عون الاقتصادي، ومن ا دى ا تضليل  ية ا وي هو  صر مع ية وع احتيا
تعاقد، وقد  ما أقدم على ا و اطلع عليها  ات  ك بإخفاء بيا مستهلك؛ وذ حقيقة على ا تمان ا

ت مستهلك على ا ذب ا م ا اذبة مغرية، دفعت بح ون   عاقد.ت
لإبطال  عقد  يسا، يرتب قابلية ا ان تد ذب  تمان أو ا ى ا ان الأمر إ ه إذا   لأ

يس  تد ون ا عون الاقتصادي، ويشترط أن ي دى ا تضليل  ية ا مستهلك مع إثبات  مصلحة ا
تي لا تحيط  ظروف ا ك، فهو يقرر حسب ا تقديرية في ذ سلطة ا قاضي ا لتعاقد، و دافع  هو ا

مستهلكبالأطر  فس ا ذب في  تمان أو ا  .(1)اف ومدى أثر ا
توج --- م علامة أو ا قيام بإشهار مضلل أو تقليد ا  ا

يس، متى توفرت  تد ام ا ى أح ادا إ مضلل است مستهلك من الإشهار ا  تظهر حماية ا
ات غير  اصر لاعتبار أن صاحب الإشهار يعمل على تضمين إشهار بتصريحات وبيا ع

ل مظه ان يش ة إذا  ى إبرام عقد أو في حا ون الإشهار خادعا إذا ادى إ حقيقي، وي رها ا
ذي  ي ا ب الاحتيا جا ل ا تباس وهذا ما يش مستهلك في الا ى وقوع ا عملا ضارا، يؤدي إ
غة  مبا تضليل عن طريق ا ية ا ون  تعاقد وت ى ا تأثير على إرادته من أجل دفعه إ يستهدف ا

يس في وصف مزاي مستهلك بأمور  ى إيهام ا ضافة أوصاف هذا يؤدي إ خدمة وا  توج أو ا م ا ا
مصلحة  عقد  ه تقرير إبطال ا ان  يس  تد اصر ا قاضي وجود ع ذا قدر ا ها وجود، وا 

مستهلك.  ا
 
 

                                                           
سابق، ص  (2) مرجع ا عم موسى إبراهيم، ا م  .عبد ا
مادتين  (3) ظر ا ون رقم  و أ قا سابق. -من ا مصدر ا ي، ا مد ون ا قا متعلق با  ا
سابق، ص  (1) مرجع ا وال، ا  .موش 
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عامة  لقواعد ا ون بصدد عقد ووفقا  ذي ي خادع وا متضرر من الإشهار ا مستهلك ا  فا
زام ا حق في ا حال ه ا ا أو إعادة ا ك مم ان ذ وارد في الإشهار، متى  تزامه ا فيذ ا معلن بت

ان  تين أو معهما إذا  حا تعويض في غير هاتين ا م با ح تعاقد، أو ا ان عليه قبل ا ى م إ
ا ك مم  .(2)ذ

ى مراعية في مجال الإشهار إ قواعد ا ة ا ية في مدو دو تجارة ا  وهذا ما دفع بغرفة ا
ل  تحديد ه  تضليل الإشهاري بأ ائيا من ا يا وج لمستهلك وما يتعلق بحمايته مد مفهوم 

ل شخص  ص  ن أن يتلقاها" حيث يتيح هذا ا مم ة إشهارية أو من ا يه رسا "شخص توجه إ
جمعيات  ين مقاضاة معلن الإشهار، ويحق  مستهل مضلل من ا  يطلع على الإشهار ا

ين ملاحقة هؤلا حماية مستهل ن طرفا في علاقة تعاقدية معهما م ت ن  ين حتى وا  معل  .(1)ء ا
ية  طرق الاحتيا توج، حيث يؤدي استعمال ا م علامة أو ا ة تقليد ا طبق على حا شيء ي فس ا و
علامتين بل  اك تطابق بين ا ون ه راها سابقا، وعليه فلا يلزم أن ي تي ذ وهي تقليد بأوجهه ا
توجات وقد أقر هذ م لبس بين ا وقوع في ا تضليل، وا خلط وا ى ا في وجود تشابه يؤدي إ  ي

مادة  تجارية في ا ممارسات ا ون ا حماية قا فقرة  ا عون : "(2)ا مميزة  علامات ا ...تقليد ا
سب زبائن  ذي يقوم به قصد  توجاته أو خدماته أو الإشهار ا افس أو تقليد م اقتصادي م

مستهلك وك وأوهام في ذهن ا يه يزرع ش عون إ  ".هذا ا
ما  ظر  افسة، وبا م تجاري من أهمية في ترقية ا له الإشهار ا ى ما يش ظر إ  با

ك  ان وراء ذ مؤسسات والأعوان الاقتصاديين من مصاريف، فإن تقليد محضور إذا  بد ا تت
لإشهار. ك الأصلي  ما  سب زبائن ا

رة الإشهارية لا يش ي وف شعار الإعلا  ل ممارسة وباختصار فإن الاستيلاء على ا

                                                           
وال،  (2) خاصملال  جزائري وا ون ا قا خادع في ا ة جريمة الإشهار ا علوم ، رسا حقوق وا لية ا ون خاص،  ماجستير قا

جامعية:  ة ا س سياسية، جامعة وهران، ا  .، ص -ا
سابق، ص  (1) مرجع ا وال، ا  .ملال 
مادة (2) ظر ا سابق، ص  أ مصدر ا تجارية، ا ممارسات ا ون ا  .من قا
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قضائي جزائري بهذا الاتجا فقهي وا مشرع ا تباس وقد أخذ ا ى ا  (3)غير مشروعة إلا إذا أدى إ
غلط  مستهلك مما يجعله يقع في ا وك والأوهام في ذهن ا ش ز على وجوب زرع ا دما ر ع

ك فسيته بذ خداع فتهتز ثقته و  .(4)وا
لغلط -- عقد   إبطال ا

غل متعارف عليه أن ا جوهري، أي في صفة ا غلط ا تراضي هو ا ذي يعيب ا  ط ا
م يقع  و  عقد  ان إبرام ا عاقد، بحيث  ى ا دافع إ صفة هي ا ون هذ ا جوهرية وقد ت شيء ا ا

تين: لغلط في حا عقد  ن إبطال ا ما يم فلط   في ا
 عدم الإعلام ---

غلط بسبب عدم  ذي وقع في ا لمتعاقد ا ة يحق  حا صفات في هذ ا  إعلامه بهذ ا
ان هو  ون جوهريا إذا  غلط جوهريا، وي ون ا عقد إذ يجب أن ي ب إبطال ا جوهرية أن يطا ا

متعاقد ذاتها غلط على إرادة ا تعاقد، وأن تتقصى أثر هذا ا ى ا رئيسي إ دافع ا  ،(5)ا
جوهرية. صفات ا لمستهلك بهذ ا عون الاقتصادي  ك عدم إعلام ا ذ شرط   وا

توج --- م علامة أو ا  تقليد ا
ان  توج، و م علامة أو ا تقليد في ا غلط بسبب ا ذي وقع في ا لمستهلك ا ن   وأيضا يم

مادة  ص ا عقد طبقا  ن إبطال ا ا يم تعاقد، ه ى ا دافع إ غلط هو ا ون  هذا ا قا من ا
ص على: " تي ت ي ا مد ذي وقع في غلط جوهري أنا لمتعاقد ا ه يجوز  " فتقليد يطلب إبطا

يقاعهم في  ين، وا  مستهل زبائن ا لبس في ذهن ا ى إحداث ا توج يعد أسلوب يؤدي إ م علامة وا ا
افسة. م مؤسسات ا تجات وعلامات ا  غلط مع م

تزاماته بالإعلام - عون با لإبطال بسبب إخلال ا عقد   قابلية ا
عون الاقتصادي و  مبرم بين ا عقد ا ان ا تفي وهذا إذا  م ي ا  مستهلك عقد بيع، فه  ا

ا فقط، بل اشترط أن  تزام معي محل ا ون ا تي تقر اشتراط أن ي عامة ا قواعد ا مشرع على ا ا
مشتري،  تحقيق علم ا في  شيء لا ي افيا، لأن تعيين ا مبيع علما  ما با مشتري عا ون ا ي

مادة  افيا،  وعليه اشترط وفق ا مبيع علما  ما با مشتري عا ون ا ي أن ي مد ون ا قا من ا
                                                           

(3)
L. Vogel, G. Ripert, RRoblot, Op, Cit, Ctt, P. 747. 

سابق، ص  (4) مرجع ا  .بن قري سفيان، ا
سعدي، (5) عقد والإرادةمحمد صبري ا جزء الأول، ا سابق، ا مرجع ا  .، ص ا
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ة علم  مبيع الأساسية، وفي حا صفات ا اف  عقد على بيان  تحقيقه يجب أن يتوفر ا و
مشتري مبيع سقط حقه في الإبطال.  (1)ا  با

مادة  ص ا فقهاء على  تزام  اتفق أغلب ا لا ريس  ها ت ي على أ مد ون ا قا  من ا
ن  م ي ه  مستهلك( أن يثبت أ مشتري )ا ه على ا عون(، غير أ بائع )ا بالإعلام على عاتق ا
ك فله حق طلب الإبطال، وزيادة  ذا أثبت ذ عقد، وا  لمبيع وقت إبرام ا صفات الأساسية  ما با عا
م يستقر أيضا  فرسي  قضاء ا ك ا ذ م بالإبطال،  ح فقه فيما يخص ا على عدم استقرار ا

امها بتاريخ بخ فرسية في أحد أح قض ا مة ا م بالإبطال، إذ اعتبرت مح ح ة ا صوص مسأ
عون  (2)-- تي يتعامل بها ا جزائية، اعتبرت أن الأسعار ا عقوبة ا زيادة على ا

فات ترتب  مخا بيع، فإن هذ ا ن ا ها في أما معلن ع الاقتصادي أعلى من الأسعار ا
ية  مد ية ا مسؤو عامة.ا لقواعد ا  لعون الاقتصادي، وهذا طبقا 

تزام بالإعلام -ب لا سبة  ضمان با قواعد ا ة  ية الاستعا ا  إم
ذي يقدمه من أي  توج ا م عون الاقتصادي بسلامة ا تزام يتعهد فيه ا ضمان هو الا  ا

طوي عليه، وبموجب  ه، أو من أي خطر ي مخصص  لاستعمال ا ح  عيب يجعله غير صا
ون  مادة ا قا ي  -من ا ل مقت ه يستفيد  غش، فإ مستهلك وقمع ا متعلق بحماية ا ا

ضمان  بة أو أيه مادة تجهيزية من ا ة أو عتاد أو مر ان جهازا أو اداة أو آ توج سواء  لأي م
ضمان دون  مستهلك من ا ما يستفيد ا خدمات  ى ا ضمان أيضا إ ون، ويمتد هذا ا قا بقوة ا

 إضافية.أعباء 
اك من يرى  تزام بالإعلام، ه لا ي  و قا ه حدث اختلاف فيما يخص الأساس ا  غير أ

سلامة تزام بضمان ا ب يرى أن أساسه ا خفية، وجا عيوب ا تزام بضمان ا ه أساسه الا  .(1)بأ
تزام بالإعلام - لا أساس  ضمان  تزام با  الا

خاصة باستعمال  معلومات ا مستهلك با متدخل بإعلام ا تزام ا فقهاء أن ا  يرى بعض ا

                                                           
مادة  (1) ظر ا ون رقم  أ قا سابق. -من ا مصدر ا ي، ا مد ون ا قا متعلق با  ا

(2)
Cass. Crim 16/11/1986 B4II Crim 1986 No 346 Gazette du Palais 1987. 

سابق، ص  مرجع ا وال، ا  .موش 
سابق، ص  (1) مرجع ا سي يوسف، ا  .زاهية حورية ا
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ا لا يلتزم فقط بتسليم  عون الاقتصادي ه ضمان لأن ا تزام با توج، ما هو إلا جزء من ا م ا
ل ما  مستهلك ب عقد، وهذا بأن يعلم ا فيذ ا ك بت ذ عيوب بل يلتزم  ية من ا لمستهلك سلعة خا

عقد يتعلق  .(2)با
ظر ضمان سواء ي تزام با تزام بالإعلام يختلف عن الا ه على اعتبار أن الا  غير أ

ي، في حين أن  و قا ضمان مصدر ا تزام أم با مصدر الا طاقه وطبيعته حيث ا مصدر، 
تزام بالإعلام أوسع من  طاق الا قضائي، أما من حيث ا تزام بالإعلام مصدر الاجتهاد ا الا

تزام الا تيجة أما الا تزام يتحقق  ضمان هو ا تزام با طبيعة فا ضمان، من حيث ا تزام با
اية. تزام ببذل ع  بالإعلام فهو ا

مادة  زمت ا ون رقم  ما أ غش،  -من قا مستهلك وقمع ا متعلق بحماية ا  ا
فيذ  توج، ويتم ت لم ضمان في وثيقة مرافقة  فيذ ا ود وشروط ت ضمان عدم سلامة أن تبين ب

لمادة  مادة  طبقا  ون وا قا فيذي رقم  ومن ا ت مرسوم ا  الآتي: -من ا
توج:  - م  إصلاح ا

لمستهلك، من أي عيب  ذي يقدمه  توج ا م عون الاقتصادي يلتزم بضمان سلامة ا  فا
ه، ومن أي خطر يحمله إذا ظهر عيب في  مخصص  لاستعمال ا ح  توج، يجعله غير صا م ا

ا  ون ه معيب بجزء سليم، وي جزء ا لعمل، وهذا باستبدال ا ح  يصبح صا وجب عليه إصلاحه 
خلل  ذا تسبب ا خلل، وا  صلاح ا عمل وترتيبه، وا  ى ا ضمان بتقديم قطع غيار بإضافة إ فيذ ا ت

تعويض. عون الاقتصادي با بة ا ون من حقه مطا مستهلك ي  في ضرر يصيب ا
م -  توجاستبدال ا

توج درجة  م موجود في ا عيب ا عون الاقتصادي إذا بلغ ا ة يلزم ا حا  في هذ ا
ي أو  عي و تم إصلاحه، وهذا ما يعرف بتعويض ا ليا حتى  خطيرة تجعله غير قابل جزئيا أو 
ضرر إصلاحا  ى إصلاح ا عون الاقتصادي وهو أفضل طرق إذا يؤدي إ تزام ا ي لا عي فيذ ا ت ا

وع ذاته.، أ(1)تاما توج من ا م فس ا حصول على   و ا
 

                                                           
صفحة. (2) مرجع وا  فس ا
سعدي،  (1) لتعويضمحمد صبري ا مستحق  فعل ا تقصيرية  ا ية ا مسؤو سابق، ص ا مرجع ا  .، ا
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مستهلك - ذي دفعه ا ثمن ا  رد ا
توج آخر، أو ما  ه بم ية استبدا ا توج أو إم م عيب في ا ة إصلاح ا تيجة استحا  وهذا 

ية  مسؤو ب في ا غا م ا حا قدي هو ا تعويض ا قدا، وا ون  مقابل وي تعويض با يعرف با
م ان ا تقصيرية فإذا  ثمن ا عون الاقتصادي جزء من ا جزئي، يرد ا لاستعمال ا توج غير قابل 

ان غير قابل توج أما إذا  م مستهلك احتفظ با ا  إذا أراد ا عون الاقتصادي ه ليا، فا لاستعمال 
توج. م مقابل ا مستهلك في ا ليا، ويرد ا ثمن   يرد ا

عقد شرط تعسفي أو شروط تميزية -جـ  جزاء تضمن ا
تفى تجارية، في ا ممارسات ا ون ا جزائرية في إطار قا عقوبات ا مشرع بترتيب ا  ا

ود على سبيل  ب شروط أو ا هذ ا د تعسفي، وقد اورد قائمة  شرط أو ب عقد  ة تضمن ا حا
مادة  تي بموجب ا حصر، وا مثال لا ا ون  ا قا متمم هي قائمة  -من ا معدل وا ا

ية غير حصرية، حيث تو  قضاء بيا مجال أمام ا ك تفسح ا ذ لمستهلك، و فر حماية أفضل 
ها تعسفية قائمة على أ م ترد في ا تي  م على شروط ا مادة (2)لح  ، وقد تم توسيعها بموجب ا

فيذي   ت مرسوم ا مبرمة بين (1)-من ا لعقود ا اصر الأساسية  ع ذي يحدد ا ا
ود ا ب ين، وعرفت با مستهل يين وا مه متضرر ا تعسفية، أما إذا تعلق الأمر بشروط أخرى فإن ا

قاضي يطبق ما جاء  فسه، هل ا ذي يطرح  سؤال ا تعسفي، وا طابع ا يقع عليه عبء إثبات ا
ها؟ تعسفية أو الإعفاء م شروط ا عامة خاصة فيما يتعلق تعديل ا قواعد ا  في ا

مادة  ا ما جاء في ا قصد ه ي، إ و مد ون ا قا مشرع أراد من ا قول بأن ا  ن ا
ر يتعارض مع  ذ فة ا مادة سا ي، وخاصة ا مد ون ا قا مدرجة في ا عامة ا قواعد ا تطبيق ا

مادة  ون  ا تعسفية، حيث لا ت شروط ا قائمة سوداء با تجارية  ممارسات ا ون ا من قا
مادة  ما في ا مد لقاضي إزاءها أية سلطة تقديرية، بي ون ا قا ي سلطة تقديرية من ا

يست وجوبية،  ها هي سلطة جوازية و تعسفية، أو الإعفاء م شروط ا واسعة تتمثل في تعديل ا
شروط  مشرع أن يعدل هذ ا ه من ا ة  مخو رخصة ا موضوع الا يستعمل ا قاضي ا ا يجوز  ه

                                                           
سابق، ص  (2) مرجع ا جاة، ا ة شرون، حملاوي   .حسي
مادة (1) ظر ا فيذي رقم  أ ت مرسوم ا مؤرخ في  -من ا لعقود سبتمبر  ا اصر الأساسية  لع محدد  ، ا

تي تعتبر تعسفية صادر في  ود ا ب ين وا مستهل مبرمة بين الأعوان الاقتصاديين وا رسمية عدد سبتمبر  ا جريدة ا ، ا
 .، ص 



ي     ثا فصل ا ون     ا قا ام ا مستهلك في ظل أح  02-04وسائل حماية إرادة ا

 

 

 

101 

ل اتف ة ويقع باطلا  عدا ما تقتضيه ا ك وفقا  ها، وذ مذعن م طرف ا اق على أو أن يعفي ا
ك  .(2)خلاف ذ

ون قا صوص عليه في ا م ظام ا ا يتضح أن ا ظام  - ومن ه  غير ملائم مع ا
ي على  مد جزاء ا ى ا م يشر إ ه  قص وجود فيه أ عامة، غير أن ا قواعد ا ذي اقترحته ا ا

تعسفية صراحة. شروط ا  بطلان ا
بيع بشروط ملازم او ا بيع ا طبق على ا شيء ي فس ا سبة  و تمييزية، حيث تعد تعسفية با ا

 لمستهلك.
عام -د ظام ا فة ا مخا عقد   إبطال ا

ب، وهذا يضع عبء شروط هذ  عامة في عدة جوا قواعد ا ام ا قصور أح  ظرا 
ذي لا  مطبق ا جزاء ا قصور في ا ك هذا ا ذ ما يظهر  مستهلك  اهل ا تزامات يقع على  الا

حماية  ه ا ون يحقق  صوص عليها في قا م فات ا مخا جد أيضا أن بعض ا افية، و ا
بيع  حال في ا عامة، مثل ما هو ا قواعد ا ها جزاء مقابل في ا جد  تجارية لا  ممارسات ا ا

افأة. م  با
جد  لمستهلك حيث لا  فاتورة  فوترة ورفض تسليم ا طبق على عدم ا قول ا فس ا  و

م هذ ا اسبا  يا م عامة.جزاءً مد قواعد ا فة في إطار ا  خا
مبرم بين  ى اقتراح إبطال عقد الاستهلاك ا حديث يميل إ فقهي ا  غير أن الاتجا ا

تي  ية ا و قا قواعد ا ظرا لأن ا فات،  مخا اب هذ ا ة ارت مستهلك في حا عون الاقتصادي وا ا
ظ عون الاقتصادي هي قواعد آمرة من ا تزامات على ا عام، وعليه يترتب تفرض هذ الا ام ا

ل من فرسا ومصر  قضاء في  فقه وا مثال فإن ا مطلق، فعلى سبيل ا بطلان ا فتها ا على مخا
صر  لع ون  م يسي ا تد تمان ا تزام بالإعلام هو أحد حالات ا ان يتفق على الإخلال بالا ب و

ت د لإبطال، غير أن ا عقد  ى قابلية ا مؤدي إ يس ا تد مادي في ا عم موسى ا م ور "عبد ا
مشرع  ى ا تزام بالإعلام تقتضي أن يتب ية الا ك حيث يعتقد أن استقلا إبراهيم" يرى خلاف ذ

                                                           
ان بن (2) سابق، ص ص مزغيش عبير، محمد عد مرجع ا  .، ضيف، ا



ي     ثا فصل ا ون     ا قا ام ا مستهلك في ظل أح  02-04وسائل حماية إرادة ا

 

 

 

102 

حاجة  تزام وبدون ا بة بإبطال عقد الاستهلاك بمجرد الإخلال بهذا الا مطا مستهلك في ا حق ا
تقليدية في طلب الإبطال ظريات ا ل اد  ى الاست  .(1)إ

تعويض يا: ا  ثا
ى  لجوء إ عامة أو ا لقواعد ا تيجة عيب من عيوب الإرادة طبقا  بطلان   يعد تقرير ا

لمستهلك،  ة  تحقيق حماية فعا افيا  ون  مستهلك، وقد لا ي ون حماية ا مقررة في قا جزاءات ا ا
ان  ون بالإم ه لا ي ما أ تزامات قد لا يترتب عليه تغيب الإرادة،  إذ أن الإخلال بهذ الا

تيجة عدم ا مستهلك، بل يترتب عليه ضرر  ون حماية ا مقررة في قا حماية ا ستخدام وسائل ا
تزام. فيذ الا  ت

ية  مسؤو عقدية أو ا ية ا مسؤو تعويض سواء في ا م ا ذي يح عام ا مبدأ ا  في ا
ن اعتبار  ذي يم مباشر هو ا ضرر ا مباشرة فقط، وا تعويض عن الأضرار ا تقصيرية هو ا ا

عون أن يتوفا إذا بذل ت ن باستطاعة ا م ي ك إذا  ذ ون  ذي حدث وهو ي لخطأ ا يجة طبيعية 
معتاد رجل ا دائن بمعيار ا عقدية لا (2)جهدا معقولا ويقاس جهد ا ية ا مسؤو ه في ا ، غير أ

ه متوقعا حين  ان حصو متوقع ما  ضرر ا متوقع ويراد با مباشر ا ضرر ا تعويض إلا عن ا
ك يقر مبدأ إبرام  ما أن ذ متوقع فقط دون غير متوقع،  تعويض عن ضرر ا عقد وتبرير ا ا

ك يفترض أن تختص  ذ طرفين،  تزامات ا تي تمدد ا متعاقدين وأن الإرادة هي ا عقد شريعة ا ا
ثر مما  مستهلك، بحيث لا يلتزم الأطراف بأ ى ا واجب دفعه إ تعويض ا ضرر وا في تحديد ا

ن توقعه ع ضرر.تم امل ا ك يعوض  متوقع غير متوقع وبذ ن هذا الافتراض ا تعاقد،   د ا
عقدية بحسب الأصل على الأضرار  ية ا مسؤو تعويض في ا ه يقتصر ا  غير أ

عون  اب ا ان ارت متوقعة إذا  ى الأضرار غير ا تعويض إ متوقعة فقط ويمتد هذا ا ا
 .(1)الاقتصادي غشا وخطأ جسيما

 
 

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا عم موسى إبراهيم، ا م  .عبد ا
ة"جابر محمد ظاهر مشاقبة،  (2) اعية "دراسة مقار ص تجات ا م لمستهلك من عيوب ا ية  مد حماية ا شر، ا ل ، دار وائل 

 .، ، ص ص عمان، 
مرجع (1) طاهر مشافية، ا سابق، ص  جابر محمد ا  .ا
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لإخلال  جزاء  تيجة عيب من عيوب الإرادة  بطلان  ا أن تقرير ا  وسبق وأن رأي
لمستهلك إذ أن الإخلال بهذا  ة  فعا حماية ا توفير ا افيا  ون  تعاقدي، قد لا ي تزام قبل ا بالا
ن فيما بعد يلحق ضرر معين به  مستهلك  تعاقد وقد لا يعيب إرادة ا ون بعد حتى ا تزام ي الا

تزام. جراء  عدم الا
ه لا يطلبه وبفضل  و توفرت شروط الإبطال فإ مستهلك حتى  ك فإن ا  فضلا عن ذ

تعويض طبقا  بة با مطا ون أمامه سوى ا ا لا ي عقد رغم حدوث أضرار، وه الإبقاء على ا
ية مسؤو  .(2)قواعد ا

قواعد  معروف في ا ضرر ا ه هو ا تعويض ع ذي وجب ا ضرر ا ى ا سبة إ  وبا
سب  مستهلك وما فاته من  تي تلحق ا خسارة ا يد ومباشر، ويشمل ا ل ضرر أ ى  عامة بمع ا
مساس بحق من حقوقه فتتمثل الأضرار  ذي يمس بشخصه جراء ا ه الأذى ا ويعرف بأ
تي قد  وية ا مع ما يشمل الأضرار ا ه،  مضرور في جسمه وأموا تي تلحق ا ها ا معوض ع ا

 تصيبه هو أو ذويه.
لعون الاقتصاديا ية  مد ية ا مسؤو ي: طبيعة ا ثا  فرع ا

ه مشوب إما بعيب من  عون الاقتصادي، غير أ مستهلك وا عقد موجود بين ا  رغم أن ا
لإبطال في  عقد قابلا  ون هذا ا غرضين ي لا ا عام، وفي  ظام ا ل ف  ه مخا رضا أو أ عيوب ا

حا ا مطلقا في ا ى، وباطل بطلا ة الأو حا ية ا مسؤو قول بتطبيق ا ن ا ية، وعليه فلا يم ثا ة ا
ضرورة  ه با شأ ع تي ت ية ا مسؤو ن وا م ي ه  أ هار بأثر رجعي، ويصبح  عقد ي عقدية، لأن ا ا

ية تقصيرية.  مسؤو
ية مد ية ا مسؤو  أولا: خصائص ا

تبعية  ظرية تحمل ا م يأخذ ب معيبة  تجات ا م ية عن ا مسؤو فرسي في ا مشرع ا  إن ا
ية، بمجرد  مسؤو تفي لإقامة هذ ا م ي عون الاقتصادي، فهو  ية ا على إطلاقها لإقامة مسؤو
حل يعد تميزي، ولا  ل مطلق، غير أن هذا ا تبعية بش ظرية تحمل ا م يأخذ ب ضرر  حدود ا

                                                           
سابق، ص ص  (2) مرجع ا عم موسى إبراهيم، ا م  .، عبد ا
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توا ل موضوعي عن يحقق ا ضرر وبش ون ا توازن يقتضي أن ي زن في حساب الأول، وا
سلعة  .(1)ا

توجات، شرط أن  م اجم عن ا ضرر ا عون الاقتصادي تبعية ا ه يتحمل ا  هذا فإ
تج إلا أن  م ب وجود عيب في ا غا رغم أن ا سلعة، وبا اجما عن عيوب ا ضرر  ون ا ي

عون الاقتصادي عن عيوب  ية ا من مسؤو ه وت ها بتقدير سلو تجاته وخدمته لا علاقة  م
ية فيما يلي: مسؤو  إجمال خصائص هذ ا

ية -أ و ية قا عون الاقتصادي مسؤو ية ا  مسؤو
فرسي على  مشرع ا يست عقدية ولا تقصيرية وفي هذا عمل ا ية  مسؤو  فهذ ا

تقصيرية، وأدمج عقدية وا يتين ا مسؤو تمييز بين ا قضاء على ا ظام واحد، بحيث يتم ا هما في 
ك بقطع  يس وذ غلط أو تد توجات أو  م مضرورين من عيوب ا ظام على جميع ا تطبيق هذا ا

ية لا هي عقدية ولا هي تقصيرية. و قا ية ا مسؤو عون الاقتصادي، فهذ ا  علاقتهم مع هذا ا
عون الاقتصادي موضوعية -ب ية ا  مسؤو

رئيسي من هذ  هدف ا ين، حيث بما أن ا مستهل مضرورين من ا ية إعفاء ا مسؤو  ا
عيب  يس، فثبوت ا اجمة عن عيوب أو تد عون الاقتصادي من الأضرار ا ية ا تقوم مسؤو
قيام  ه يعد أساسا  عون الاقتصادي  ة على خطأ ا ه قري يه على أ ظر إ خطأ لا ي وا

ية. مسؤو  ا
عام -جـ ظام ا ية ب مسؤو  تعلق قواعد ا

مس عام أي بطلان فا ظام ا مسؤول هي من ا عون ا موضوعية في مواجهة ا ية ا  ؤو
خيار  متضرر فهو عليه ا مستهلك ا ها، أما ا تخفيف م ية أو ا مسؤو  ل شرط لاستبعاد هذ ا

تحقيق  ية  مسؤو تقليدية في ا قواعد ا ى ا لجوء إ موضوعية أو ا ية ا مسؤو تمسك بقواعد ا بين ا
بر من مضرور طاق أ لمستهلك ا حماية   .(1)ا

 
 

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا  .موفق حماد عبد، ا
سابق،  (1) مرجع ا  .موفق حماد عبد، ا
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لعون الاقتصادي ية  مد ية ا لمسؤو ي  و قا ييف ا ت يا: ا  ثا
ذي يقع على عاتق  تزام ا ها الا لعون الاقتصادي على أ ية  مد ية ا مسؤو  تعرف ا

ون  مقدمة، وقد ي خدمة ا توج أو ا م تي تسبب فيها ا تيجة الأضرار ا مستهلك  تعويض ا عون  ا
عقد مصد مها ويحدد مداها ا ية عقدية يح ون مسؤو مستهلك، فت تزام عقدا يربطه با ر هذا الا

ون في  قا ون مصدر ا عقدية من جهة أخرى، وقد ي ية ا مسؤو خاصة با قواعد ا من جهة وا
ية تقصيرية ون مسؤو افة فت يف عامة يفرضها على ا ا  .(2)صورة ت

لعون  - عقدية  ية ا مسؤو  الاقتصاديا
تزامات  بغي أن يقوم الإخلال بأحد الا لعون الاقتصادي ي ية عقدية  ون مسؤو  ي ت

توج من  م تزام بضمان سلامة ا ه الا إخلا زمه باحترامها،  قاها على عاتقه وأ تي أ تعاقدية ا ا
ية ا اول مسؤو تجات، حيث ت م سلامة من خطورة ا تزام بضمان ا عيوب والإخلال بالا عون ا

تجاته. عون عن خطورة م ية ا تجاته، ومسؤو  من عيوب م
تجاته -أ عون الاقتصادي عن عيوب م ية ا  مسؤو

مادة  ص في ا خفي بشروطه، حيث  عيب ا جزائري ا مشرع ا  من  وقد عرف ا
جزائري على ما يلي " ي ا مد ين ا تق مبيع على ا م شمل ا ضمان إذا  بائع ملزم با ون ا ي

صفات قص من  ا مبيع ما ي ان با مشتري أو إذا  ى ا تسليم إ تي تعهد بوجودها وقت ا ا
ما  ن عا م ي و  عيوب و هذ ا ا  بائع ضام ون ا ه في قيمته أو من طبيعته أو استعما
مشتري على علم بها وقت  ان ا تي  لعيوب ا ا  ون ضام بائع لا ي بوجودها غير أن ا

ه أخفاها غشا م بيع... أو أ عيب ها حق با جزائري قد أ مشرع ا مادة أن ا " يتضح من هذ ا
تسليم  بائع بوجودها وقت ا تي تعهد ا صفات ا صفة أو ا مبيع ا ة ما إذا تخلفت في ا خفي حا ا
ة على أساس  حا بائع في هذ ا رجوع على ا ون هذا الأخير هذا الأخير ا مشتري في ى ا إ

رجوع ى ا ضمان، وحتى يتس ام ا خفي لابد من توافر  أح عيب ا مسؤول عن ضمان ا على ا
متمثلة في:  عدة شروط ا

عيب قديما. - ون ا  أن ي

                                                           
طرة سارة،  (2) مستهلكق تج وأثرها في حماية ا لم ية  مد ية ا مسؤو لية ا ون خاص،  ة ماجستير قا علوم ، رسا حقوق وا ا

جامعية:  ة ا س مين دباغين، سطيف، ا سياسية، جامعة محمد   .، ص -ا
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عيب. - مشتري با  عدم علم ا
عيب مؤثرا. - ون ا  أن ي
عيب خفيا. - ون ا  أن ي
تجاته -ب تج عن خطورة م م ة ا  مسؤو

ية على عا جزائري، ومسؤو مشرع ا سلامة هو غاية وهدف ا عون إن حق ا  تق ا
مستهلك من أي  تي يقدمها ا تجات ا م عون الاقتصادي بضمان سلامة ا تزام ا الاقتصادي أقر ا
عرض  يس في فترة  طوي عليها وهذا  خطر ي لاستعمال أو  حة  عيب يجعلها غير صا
سلامة  تزام بضمان ا توج، والا م دى تسليم ا ضمان  ما يسري مفعول هذا ا الاستهلاك فقط، إ

ةتضم تزام باتخاذ احتياطات معي تزام بالإعلام والا صرين هما: الا  .(1)ن ع

لعون الاقتصادي - تقصيرية  ية ا مسؤو  ا
تزام  بغي أن يقوم بالإخلال بالا لعون الاقتصادي ي تقصيرية  ية ا مسؤو  ي تقوم ا

شخص  حراف عن سلوك ا ي يقوم با ك أ ى ذ غير، ومع متمثل في عدم الإضرار با ي ا و قا ا
مادة  دته ا عادي، وهذا ما أ ها " ا جزائري بقو ي ا مد ين ا تق به من ا ان يرت ل فعل أيا 

تعويض ان سببا في حدوثه با لغير يلزم من  شخص بخطئه ويسبب ضررا   ".ا
ص أن ا رة يوضح هذا ا تقصيرية على أساس ف ية ا مسؤو جزائري أسس ا  مشرع ا

ه  خطأ غير أ شخصية بإثبات ا ية عن الأعمال ا مسؤو تزام ا ة ا مسأ زم ا ه أ خطأ، إلا أ ا
غير  ية عن فعل ا مسؤو تي تقوم على خطأ مفترض وهي ا ية ا مسؤو أضاف في حالات ا

ية عن الأشياء بصفة خاصة  مسؤو خطأ أو بصفة عامة، وا رة ا ية على ف مسؤو سواء قامت ا
عون الاقتصادي  تزام ا ل الأحوال من ا ع في  حراسة، فإن هذا لا يم رة ا على أساس ف

حقته تي  مستهلك عن الأضرار ا متضرر أي ا  .(2)بتعويض ا
متمثل  ون وا قا ذي يفرضه ا عام، ا تزام ا شأ على إخلال با تقصيرية ت ية ا مسؤو  وا

مسؤول علاقة  في عدم ل شخص لا تربطه با ا هو  غير ه مقصود با غير، وا  الإضرار با

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا طري سارة، ا  .ق
فسه، ص (2) مرجع   .ا
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شأ بين أشخاص لا تربطهم علاقة عقدية، أو أن (1)عقدية تقصيرية ت ية ا مسؤو ، أي أن ا
ضرر قد  ون ا أن ي طاقها،  شأ تاريخ  واقع  ضرر ا هم، إلا أن ا عقدية موجودة بي علاقة ا ا

سا فترة ا ضرر شأ في ا ن هذا ا م ي ه أو  لاحقة على إبطا فترة ا عقد، أو ا بقة على إبرام ا
ه، وتتفرع  اشئ ع تزام  شأ عن الإخلال با م ي ضرر  ن ا عقد صحيحا  ان ا عقد، أو  بسبب ا
ية عن عمل  مسؤو شخصية وا ية عن الأفعال ا مسؤو واع، ا ى ثلاث أ تقصيرية إ ية ا مسؤو ا

ية  مسؤو غير، وا  عن الأشياء.ا
تقصيرية  -أ ية ا مسؤو واجب الإثبات أساس ا  أخطاء ا

عامة في  قاعدة ا واجب الإثبات هي ا خطأ ا ية على ا مب تقصيرية ا ية ا مسؤو  تعد ا
قاعدة في  تعاقدية لأن ا ية ا مسؤو خاصة في مجال ا قاعدة ا تعاقدي وتعد ا مجال غير ا ا

ون مح تعاقدية، أن ي تزامات ا تيجة، الا عون بتحقيق  اء أن يلتزم ا اية، والاستث لها بذل ع
مسؤول، ويتضمن  ى فعل شخصي يصدر من ا تي ترجع إ خطأ هي ا قائمة على ا ية ا مسؤو وا

ه  .(2)تدخله مباشرة فيه دون وساطة شخص آخر أو شيء مستقل ع
ية من خطأ  مسؤو اصر ا تعويض عليه عبء إثبات ع متضرر على ا ي يحصل ا  و

افة طرق الإثبات. ية تقصيرية يتم ب مسؤو ثبات في ا  وضرر وعلاقة سببية، وا 
تقصيرية -ب ية ا مسؤو حراسة أساس ا  ا

حية على عاتق شخص  ية عن فعل الأشياء غير ا مسؤو ه قيام ا حراسة أ مقصود با  وا
ية في هذ ما، ي مسؤو ذي أحدث ضررا، وعليه فا لشيء ا شخص حارسا  ون هذا ا فترض أن ي

حراسة. خطأ في ا ة ا ة تقوم على قري حا  ا
خطأ  ة ا ية حارس الأشياء تقوم على قري ى أن مسؤو جزائري إ مشرع ا  قد ذهب ا

مادة  ص في ا س حيث  ع ة قاطعة غير قابلة لإثبات ا ي  وهي قري مد ين ا تق من ا
جزائري رقابة ما يلي: " ا تسيير وا ه قدر الاستعمال وا ت  ا ى حراسة شيء و ل من تو

حارس  ية ا مسؤو شيء ويعفى من هذ ا ك ا ذي يحدثه ذ ضرر ا يعتبر مسؤولا عن ا

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا طري سارة، ا  .ق
ون عادل عميرات،  (2) لعون الاقتصادي "دراسة في قا ية  و قا ية ا مسؤو لية جزائري"ا ون خاص،  ، قا تورا ، أطروحة د

جامعية:  ة ا س ر بلقايد، تلمسان، ا سياسية، جامعة أبي ب علوم ا حقوق وا  .، ص -ا
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غير أو  صحبة أو عمل ا ن يتوقعه مثل عمل ا م ي ضرر بسبب  ك ا لشيء إذا أثبت أن ذ
حا قاهرةا قوة ا طارئة أو ا  ".ة ا

حية  لأشياء غير ا حارس  جزائري جعل ا مشرع ا ص أن ا  ويتضح من هذا ا
تي توض ل الأشياء ا ت أشياء خطرة أو غير خطرة مسؤولا عن  ا ع تحت حراسته، سواء 

ية أو غير  ي ا ت آلات مي ا اية خاصة أو لا تتطلبها، وسواء  ت حراستها تتطلب ع ا وسواء 
جزائري، غير أن  ي ا مد ين ا تق حارس في ا م يعرف ا جزائري  مشرع ا ية.غير أن ا ي ا مي
ية إذ يربط هذا الاتجا  و اك من يعتبرها حراسة قا حراسة، فه فقهاء اختلفوا في تحديد ا ا
ه حق  شيء هو من  ذي أحد ضرر لأن حارس ا شيء ا لشخص على ا ية  مل حراسة بحق ا ا

ية عليه مل و تبين أن حيازة ا مسؤول و حارس ا ك هو ا ما ية لأن ا و قا حراسة ا ، وتسمى ا
شراح يرون أن  بعض من ا شيء، وا مادية  شخص آخر، إذ لا عبرة بحيازة ا شيء  ك ا ذ
ك  تقل ذ دارته دون أن ي ذي هو تحت سلطته ورقابته وتوجيهه وا  لشيء ا حارس  ك هو ا ما ا

ى غير شيء إ  .(1)ا
ما ى اعتبارها حراسة مادية فحسبهم هي سلطة  بي فقهاء إ بعض الآخر من ا  ذهب ا

عبرة  رقابة، فا توجيه وا شيء سيطرة فعلية في الاستعمال وا فعلية، أي سيطرة شخص على ا
شيء  حق على ا حارس صاحب ا ون ا ية، فلا يلزم أن ي و قا سلطة ا فعلية دون ا سلطة ا با

ه ا ون  في أن ت ما ي سيطرة بحق أو بغير إ ه هذ ا شيء سواء ثبتت  فعلية على ا سيطرة ا
 حق.
عقدية - ية ا مسؤو تقصيرية وا ية ا مسؤو تمييز بين ا  ا

شأ عن عقد  تزام عقدي، ي شأ عن الإخلال با عقدية ت ية ا مسؤو را أن ا  سبق وأن ذ
شأ عن  تقصيرية فهي ت ية ا مسؤو متعاقدين أما ا ي، مفاد رابط بين ا و تزام قا الإخلال با

هما  ميز بي تي  خاصة ا امها ا يتين أح مسؤو ل من ا ن  غير، و تزام بعدم الإضرار با الا
هما: ر م  ذ

 من حيث الأهلية -أ
ية  مسؤو قيام ا عقادا صحيحا و عقد ا عقاد ا تعاقد لا عقدية توجب أهلية ا ية ا مسؤو  ا

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا طري سارة، ا  .ق
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تز  د الإخلال بالا عقدية ع تقصيرية (2)امات رتبها على عاتق أطرافها ية ا مسؤو ما في ا ، بي
مدين. دائن وا سبة  تمييز با في أهلية ا  ت

 من حيث الإثبات -ب
عقدي بعد أن يقيم  تزامه ا ه قام با دائن عبء الإثبات أ عقدية يتحمل ا ية ا مسؤو  في ا

م مدين، بي ذي يربطه با عقد ا يل على وجود ا د دائن ا دائن هو ا تقصيرية، وا ية ا مسؤو ا في ا
تزامه  ي خرق ا تا ب عملا غير مشروع، وبا مدين قد ارت ذي يقع عليه عبء إثبات أن ا ا

غير ي بعد إضرار ا و قا  .(1)ا
 من حيث الإعذار -جـ

مدين حسب ما يستفاد من  عقدية لا يستحق إلا بعد إعذار ا ية ا مسؤو تعويض في ا  ا
مادة  ي ص ا مد ون ا قا  .(2)من ا

تعويض -د  من حيث مدى ا
اك  ن ه م ي تعاقد، ما  متوقع وقت ا مباشر، وا ضرر ا عقدية عن ا ية ا مسؤو  في ا

ص  تعويض، حسب ما يقتضيه  متوقع لا يشمله ا ضرر غير ا غشا أو خطأ جسيما، أما ا
مادة  فقرة  ا تعا ون ا تقصيرية في ية ا مسؤو مباشر ، أما في ا ضرر ا ويض من ا

مواد  متوقع حسب ا متوقع وغير ا ي. ، ا مد ون ا قا  من ا
تضامن -هـ  من حيث ا

د  اء على ب ون ب ما ي تضامن لا يفترض وا  ية تعاقديا، فإن ا مسؤو ة تعدد ا  في حا
مادة  صت عليه ا ون، حسب ما  قا ص ا اء على  هم، أو ب مبرم بي عقد ا من  صريح في ا

هم. ة يقسم بي حا تعويض في هذ ا ي، أي مبلغ ا مد ون ا قا  ا
م  ة تعددهم مقرر بح ين في حا مدي تضامن من بين ا تقصيرية فا ية ا مسؤو  أما في ا

مادة  صت عليه ا ون، حسبما  قا ين في  ا ين متضام مدي ي أي أن ا مد ون ا قا من ا
ضرر  ضرر أي أن ا تزاماتهم بتعويض ا رجوع على أي شخص من مسببي ا يستطيع ا

                                                           
سابق، ص  (2) مرجع ا  .عادل عميران، ا
مخليل أحمد حسن قدادة،  (1) ون ا قا وجيز في شرح ا جزائريا ي ا جزء الأول، د تزام، ا مطبوعات مصادر الا ، ديوان ا

جزائر،  جامعية، ا  .، ص ا
مواد  (2) ظر ا ون رقم  و و /أ قا سابق. -من ا مصدر ا ي، ا مد ون ا قا متعلق با  ا
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هم في دفع  ل م صيب  قاضي  م يعين ا ضرر، ما  جبر ا لازم  تعويض ا ل مبلغ ا ضرر،  ا
تعويض  .(3)ا

ها -و تخفيف م ية أو ا مسؤو  من حيث الاعفاء من ا
ها أو تعديلها تخفيضا أو زيادة لأن  عقدية يجوز الاتفاق على الاعفاء م ية ا مسؤو  في ا

مادة  ص ا شأ عن غش أو خطأ جسيم حسب  تزام عقدي، إلا ما  ون  مصدرها ا قا من ا
تقصيرية، لأن مثل هذا  ية ا مسؤو ل اتفاق على الاعفاء من ا ه يقع باطلا  ي، في حين أ مد ا

ية. مسؤو ذي فرض هذ ا عام ا ظام ا فة   الاتفاق فيه مخا
عليا -ي مة ا مح  من حيث رقابة ا

تزام عقدي، لأن يس  اجمة عن الإخلال با ية ا مسؤو عليا رقابة على ا مة ا  لمح
ة بين متعاقدين يختص بها قاضي موضوع  الأمر متعلق بتغير عقد، أي بحث عن إرادة مشتر
ي عام، مؤدا جواز الإضرار  و تزام قا اجمة عن إخلال با تقصيرية وا ية ا مسؤو ما ا فقط، بي

ا يتعلق  غير ه م با ظر في ح ها ت عليا لأ مة ا مح ظر فيها ا هذا تختص با ية،  و ة قا بمسأ
موضوع ك على قاضي ا ذ ها رقابة  ون  هذا ت مة موضوع على إثر طعن   .(1)مح

تعويض بعقد قابل  بة با مطا تي ترتبط فيها ا حالات ا ل هذا أن ا  ويتضح من خلال 
ون  ى أن ي ذي أدى إ سبب ا واجبة لإبطال وا تقصيرية هي ا ية ا مسؤو ك تصبح قواعد ا ذ

ة بعلاقات قائمة بين  مسأ رغم من ارتباط ا عقدية على ا ية ا مسؤو ك ا تطبيق وتستبعد بذ ا
تعويض أم  تفاء با بطلان أو الا علاقة بسبب عدم رفع دعوى ا متعاقدين سواء استمرت هذ ا ا

دعويين  متعاقد رفع ا تيجة تفضي ا  معا.تستمر 
ا مطلقا ولا  عقد باطلا بطلا ون ا عام في ظام ا فته ا مخا عقد  ا ببطلان ا  أما إذا قل

ن اعتبار وجود رابطة  تيجة لا يم ه و م بإبطا صدور ح ي، ولا حاجة  و ه وجود قا يعتبر 
قواعد. تحريك هذ ا جوهرية  اصر ا ع تخلف أحد ا عقدية  ية ا مسؤو قواعد ا  عقدية وفقا 

تعويض على أساس وا   م با ح ا جاز ا ى أصله، ه ل أثر ويرجع إ عقد زال  ذا تقرر بطلان ا
عقدية. يس ا تقصيرية و ية ا مسؤو  ا

                                                           
مادة (3) ص ا ي " ت مد ون ا قا ما يمن ا ين لا يفترض وا  تضامن بين دائ ص صريح في ا اء على اتفاق أو  ون ب

ون قا  ".ا
سابق، ص  (1) مرجع ا  .عادل عميران، ا
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تعويض ومستحقه ث: ا ثا مطلب ا  ا
جزاء الإخلال  تيجة عيب من عيوب الإرادة  لعقد  بطلان  ا أن تقرير ا  سبق وأن رأي

تعاقد بالإفضاء، ق تزام قبل ا لمستهلك، إذ أن الإخلال بالا ة  توفير حماية فعا افيا  ون  د لا ي
حوق ضرر معين به جراء عدم  مستهلك بل مجرد  تزام قد لا يترتب عليه تعيب إرادة ا بهذا الا
حقته،  ى  مستهلك أن يعوض عن جميع الأضرار إ عون الاقتصادي، وعلى ا تزام ا فيذ الا ت

تعوي ى مفهوم ا تعرض إ ك سوف  دفاع عن ذ مستهلك في ا فرع الأول(، ودور حماية ا ض )ا
ي(. ثا فرع ا مستهلك )ا  حقوق ا
تعويض فرع الأول: مفهوم ا  ا

ت  ا ون، أيا  لقا ف  من أصابه ضرر من فعل مخا مال   يقصد به دفع مبلغ من ا
لفرد  ية  ما حقوق ا قاص ا ون ضررا ماديا، يتمثل في سلب أو ا ضرر، فقد ي سواء طبيعة ا

فسيا،  يا أو  ان بد مضرور سواء  مستقبلية، أو ضررا أدبيا يتضمن إيلام ا ها أو ا ة م حا ا
ضرر  ة ا مضرور، وفي حا ى استرجاع مال ا مادي إ ضرر ا ة ا تعويض في حا ويهدف ا

دائن في حقه. رضا واعتبار ا وي تحقيق قدر من ا مع  ا
تعويض  أولا: تعريف ا

مادة  ص ا ي على أن "من ا ت مد ون ا شخص بخطئه قا به ا ان يرت  ل فعل أيا 
ان سببا في حدوثه بتعويض لغير يلزم من   ".ويسبب ضررا 

ه  مدعى عليه من ضرر فإ حق ا مدعي عليه عما  ية ا ه إذا أثبت مسؤو ص أ يفهم من هذا ا
ذي  ضرر ا مضرور، ويجبر ا مسؤول بما يعوض ا زام ا قاضي إ  .(1)حق بهيتعين على ا

مادة  ت ا فقرة  ما تضم رر في ا ه " م تج مسؤولا عن على أ م ون ا  ي
متضرر علاقة تعاقدية". م تربطه با و  توجه حتى و اتج عن عيب في م ضرر ا  ا
لمستهلك  شأ  را ي ما ذ عون الاقتصادي وفقا  ية ا ا إذا توافرت مسؤو  بين ه

سببية  علاقة ا ضرر وا خدمة وا سلعة أو ا عيب في ا تعويض، إذا اثبت ا حق في ا مضرور ا ا
عون  تي يرفعها على ا ية ا مسؤو حق عن طريق دعوى ا مستهلك هذا ا ا يمارس ا هما وه بي

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا  .عادل عميران، ا
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قاضي  معيبة أمام ا ذي سببته سلعه أو خدماته ا ضرر ا ملزم بتعويض ا الاقتصادي بصفته ا
مختص.  ا

ما  تعويض بتعريف محدد، إ ي ا مد ون ا قا م يعرف فقها ا فقهية  احية ا  أما من ا
ك راجع  ية، وذ مسؤو لحديث عن جزاء ا د تعرضهم  ى بيان طريقته وتقدير ع تعرضوا مباشرة إ
ية، اتجا من أصابه بضرر  مد ية ا مسؤو مسؤول في ا ، يقصدون به ما يلزم به ا ا وضوح مع

جم  ذي  ه.ا ضرر بمال عوض ع ه، أي مقابلة هذا ا  ع
مادة  ي وفق ا مد ون ا قا ك إذ  غير أن مفهوم ا ى أبعد من ذ ر يذهب إ ذ فة ا  سا

لاحق  ضرر ا ية جبر ا ا ى إم ظر إ ما ي مسؤول من مال، وا  ن أن يقدمه ا تفي بما يم لا ي
ت عليه قبل  ا ى ما  حال إ عادة ا تعويض وا  مضرور أي ا يبا عي فيذ ا ت ضرر وا  .(1)وقوع ا

تعويضه موجب  ضرر ا يا: ا  ثا
مادة  ه " وفق ا ص على أ ي ت مد ون ا قا تعويض مقدرا في من ا ن ا م ي  إذا 

دائن من خسارة  حق ا تعويض وما  ذي يقدر ويشمل ا قاضي هو ا ون فا قا عقد أو في ا ا
تيجة  ون هذا  سب بشرط أن ي وفاء به وما فاته من  تأخر في ا تزام أو ا وفاء بالا عدم ا

تزام  ان الا ه إذا  دائن أن يتوفا غير أ ن باستطاعة ا م ي تيجة طبيعية إذا  ضرر  ويعتبر ا
ذي  ضرر ا ب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض ا م يرت ذي  مدين ا عقد فلا يلتزم ا مصدر ا

تعاقد ن توقعه عادة وقت ا ملت "ان يم مادة ، وأ ررا ص " م تعويض عن ب يشمل ا
سمعة شرف أو ا حرية أو ا ل مساس با وي  مع ضرر ا  ."ا

مادة  صت ا ه " و ي على أ مد ون ا تعويض عن من قا قاضي مدى ا  يقدر ا
لمادتين  مصاب طبقا  ذي يلحق ا ضرر ا ملابسة  و ا ظروف ا رر مع مراعاة ا م

ه وقت ا م يتيسر  لمضرور فإذا  هائية فله أن يحتفظ  تعويض بصفة  م أن يقدر مدى ا ح
تقرير ظر من جديد في ا ة با ب خلال مدة معي حق بأن يطا  ".في ا

 
 

                                                           
جزائريعلي علي سليمان،  (1) ون ا قا ية في ا مد ية ا مسؤو جزائر، دراسات في ا جامعية، ا مطبوعات ا ، ، ديوان ا

 .ص 
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عون  ية ا تعويض في مسؤو ورة أن ا مذ صوص ا  حيث يفهم من خلال هذ ا
 الاقتصادي ما يلي:

مباشر - ضرر ا  تعويض ا
ظر  مباشر بغض ا ضرر ا ية ألا تعويض إلا على ا مد ية ا مسؤو عامة في ا قاعدة ا  ا

ويا حالا أو مستقبلا  ان ضررا ماديا أو مع مسؤول، سواء  به ا ذي ارت خطأ ا عن جسامة ا
وقوع. ون محقق ا  بشرط أن ي

علاقة ا من في ا مباشر ي ضرر غير ا مباشر وا ضرر ا تمييز بين ا  سببية ومعيار ا
تيجة حتمية  ضرر يصبح  علاقة بحيث ا لما توفرت هذ ا ضرر، ف مسؤول وا فعل ا بين ا

ون بصدد ضرر مباشر.  لخطأ 
متوقع - متوقع وغير ا مباشر ا ضرر ا تعويض عن ا  ا

تقصيرية،  ية ا مسؤو ه في ا عقدية ع ية ا مسؤو مباشر في ا ضرر ا  يختلف تقدير ا
عق ية ا مسؤو ما يقتصر ففي ا مباشر وا  ضرر ا امل ا مدين بتعويض  ه لا يلتزم ا مبدأ أ دية ا

صت عليه  تعاقد حسب ما  ن توقعه عادة وقت ا ذي يم مباشر ا ضرر ا تزامه على تعويض ا ا
مادة  اب غشا أو خطأ جسيم فيلتزم بتعويض  ا ة ارت اء هو في حا ي، والاستث ون مد قا

متو  مباشر وغير ا ضرر ا  قع.ا
فعل  متوقع من ا مباشر ا ضرر ا مدين بتعويض ا تقصيرية فيلتزم ا ية ا مسؤو  أما في ا

ذي أوجد  ون، وهو ا قا ى ا ك إ متوقع، ويرجع ذ متوقع وغير ا ضرر ا تفرقة بين ا ضار دون ا ا
تقصيرية، وحدد مدا دون تدخل لإراد ية ا مسؤو ذي يترتب على الإخلال به تحقق ا تزام ا ة الا

طرفين.  ا
سب - حقه من خسارة وما فاته من  متضرر عما   تعويض ا

ذي فاته،  سب ا متضرر وا حقت ا تي  خسارة ا صرين هما: ا ضرر ع  وفي هذا ا
تعويض  قاضي على أساسها في تقدير ا ل الأضرار، ويلزم ا تعويض عن  ويجب أن يشملها ا
مبدأ  تعويض  عليا في هذا الأمر بأن ا مة ا مح ون، وقد قضت ا لقا فا  مه مخا ون ح لا ي وا 
مادة  سب، عملا با مضرور، وما فاته من  تي حلت با خسارة ا قاضي حسب ا عام يقدر ا

ون  قا حال  من ا ضرر ا جبر ا ه أن يعطي تعويضا  ذي يستلزم م ي الأمر ا مد ا
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ح تعويضات متساوية  ما م مادية، إ ية في الاضطرابات ا مسؤو يس على أساس ا مضرور، و با
ت متساوية. ا ية  مسؤو  لطرفين على أساس ا

وي - مع ضرر ا تعويض عن ا  ا
سان في شرفه أ ل ضرر يصيب الإ وي  مع ضرر ا  و اعتبار وعاطفته أو في حق ا

مال. تي لا تقوم با  من حقوقه ا
ية،  ما شخص في غير حقوقه ا ذي يلحق ا ضرر ا ك ا وي ذ مع ضرر ا  ما يقصد با

ه خسارة  رامته أو شرفه دون أن يسبب  شخص في شعور أو عاطفته أو  فهو ما يصيب ا
 مادية.

حصول على تعويض عن  لمستهلك حق ا ح  تجارية م ممارسات ا ون ا  غير أن قا
ك بموجب  عون الاقتصادي، وذ بة، ضد من ا مرت فات ا مخا حقته جراء ا تي  الأضرار ا

مادة  ه ا ي (1)م مد ون ا قا مشرع قد سار مسار ا ا أن ا مادة يتضح  ، ومن خلال محتوى ا
مادة  رربموجب ا ل شخص ذو مصلحة، وهذا س م حق  ح هذا ا ر، حيث م ذ فة ا ا

عون الاقتصادي  م تربطه با علاقة تعاقدية أو  ان طرفا في ا لمستهلك سواء  ن  ه يم ي أ يع
ي في  طرف مد تأسيس  ه أيضا ا تعويض بل ويم حصول على ا أية علاقة تعاقدية، ا

حق. لحوص على هذا ا دعوى   ا
احية قليلا ه  ن من  ها شعور أ عدة أسباب م قضاء وهذا  ى ا مستهلك إ  ما يلجأ ا

ذين هم  لازمة في مواجهة الأعوان الاقتصاديين، ا خبرة ا يات وا ا بمفرد وضعيف ولا يملك إم
ضائع على إجراءات  وقت ا باهظة وا فقات ا ه لا يتحمل ا ما أ افة الأصعدة،  ه على  أقوى م

ك ا ذ عدام طويلة ومعقدة، و ى ا دعوى قليلة، إضافة إ تي سيحصل عليها من رفع ا عائدة ا
مستهلك بجعل هذا الأخير بإرادة عاجزة وقد تصل حتى  عون الاقتصادي وا ي بين ا ما توازن ا ا
ان متعلق بسلامته  و  ضرر حتى  ى تحمل ا تعويض، هذا يدفعه إ ازل عن حقه في ا ت ى ا إ

جسدية.  ا
 
 

                                                           
مادة (1) ظر ا سابق، ص  أ مصدر ا تجارية، ا ممارسات ا ون ا  .من قا
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م مستهلك، ولأجل هذا قام ا مجال أمام جمعيات حماية ا جزائري بفتح ا  شرع ا
ل عون  ة ضد  عدا دعاوى أمام ا مستهلك في رفع ا تمثيل طرف ا ية  مه جمعيات ا وا
تعويض  بة با لمطا تجارية  ممارسات ا ون ا صوص عليه في قا فة ما هو م اقتصادي قام بمخا

افسيه أو  م تي تسبب فيها سواء  غير.عن الأضرار ا  لمستهلك أو ا
مستهلك رادة ا دفاع عن حق وا  مستهلك في ا ي: دور جمعيات حماية ا ثا فرع ا  ا

ون من خ، وقد تت تحقيق هدف غير مربح، خيري، ثقافي، علمي...ا جمعيات  شأ ا  ت
ذي من  هدف ا تحقيق ا جمعيات على اختلافها  ويين، وتسعى ا أشخاص من طبيعيين ومع

شئت، ولا  مستهلك أجله أ جماعية، غير أن جمعيات حماية ا مصلحة ا يخرج على إطار ا
خصوصيات. جمعيات في بعض ا  تختلف عن باقي ا

ون رقم ى قا ظيمها وتسييرها إ شائها وت مستهلك من حيث إ  وتخضع جمعيات حماية ا
مؤرخ في  - جمعيات ا متعلق با ى تعريف جمعية (1)--ا ذهب إ ، وعليه 

مستهلك  ح ا دفاع عن مصا ك ا ذ تحسيس، و توعية وا ك ا مستهلك ثم أهدافها وبعد ذ حماية ا
شاء جمعيات حماية  ى إ تي أدت إ عرف الأسباب ا قاط  ى هذ ا ذهاب إ وحقوقه قبل ا

ها: مستهلك لأسباب عديدة م  ا
اسب مقتضيات - ي وترشيد الاستهلاك بما ي مستوى الاستهلا عامة الارتقاء با صحة ا  .(2)ا
ي  - وعي الاستهلا قص ا ين و مستهل ي بين جمهور ا وعي الاستهلا ل غياب ا وتهافت ا

 على ما هو مستورد.
وسم وغيرها بما يتعلق  - تج وا ل م جودة  ين بما يسمى مواصفات ا مستهل جهل أغلب ا

توج. م  با
م شاء جمعيات حماية ا ل هذا برز الاهتمام بإ ون من أفراد من أجل  تي تت  ستهلك ا

ين  لمستهل عامة  مصلحة ا تحقيق ا ية  ف شخصية وا خبرة ا فسه متطوعين تتوفر فيهم ا شعب  ا
حهم دفاع عن مصا  .(3)وا

                                                           
ون رقم  (1) قا مؤرخ في  -ا اير  ا رسمية عدد  ي جريدة ا جمعيات، ا متعلق با صادرة في ا اير  ، ا ي

 .، ص 
سابق، ص  (2) مرجع ا  .أحمد محمد محمود علي خلف، ا
سابق، ص  (3) مرجع ا  .معوش رضا، ا



ي     ثا فصل ا ون     ا قا ام ا مستهلك في ظل أح  02-04وسائل حماية إرادة ا

 

 

 

116 

مستهلك  أولا: مفهوم جمعية حماية ا
مستهلك مهام  جمعيات حماية ا مقارة  تشريعات ا باقي ا جزائري  مشرع ا  أعطى ا

وية ومهام دعوى  ثا جزائية في مباشرة ا ية وا مد م ا محا تقاضي أمام ا ها حق ا أساسية م
حق في الاستفادة في  هم ا ما أن  ين،  لمستهل ة  مشتر فردية وا حقوق ا بة با لمطا ية  مد ا

قضائية. مساعدة ا  ا
تي تشجعها  معاصرة، فهي ا سياسية ا ظمة ا جمعيات امتازت بها الأ  ما أن ظاهرة ا

ن أن و  جمعية لا يم شاطاتها، حيث أن ا جراءاتها وطرق ممارسة  شاء وا  توجهها من حيث الإ
ة دو شاطاتها إلا بعد اعتمادها من قبل ا جمعوي في (1)تمارس  شاط ا ، ويعد الأساس الأول 
ه رابع م فصل ا ك في ا دستور، وذ جزائري هو ا ك في  (2)ا حريات" وذ حقوق وا وان "ا وارد بع ا

ه، وفي  و صوص  ون رقم  م قا جمعيات، حيث  (3)-صدر ا متعلق با ا
ون  ى أن صدر قا ون واستمر الأمر إ قا هذا ا مستهلك تخضع  ت جمعيات حماية ا -ا

مستهلك   جمعيات حماية ا مشرع  غش حيث خصص ا مستهلك وقمع ا متعلق بحماية ا ا
فصل  ك في ا ها وذ صوص فصلا مستقلا  ه، هذ تقريبا أهم ا ي م ثا باب ا سائع من ا ا

جزائر. جمعوي في ا شاط ا تي أطرت ا ية ا و قا  ا
مستهلك -  تعريف جمعيات حماية ا

صوص  ها ا مستهلك، من بي واردة في شأن جمعيات حماية ا تعاريف ا  تعدد ا
قاش  ان محل  ها ما  مستهلك وم متعاقدة بحماية ا ية ا و قا فقهاء.ا  بين ا

مستهلك -أ جمعيات حماية ا ون  قا تعريف ا  ا
اول جمعيات حماية  جد أن أول تعريف ت ية  و قا صوص ا ى مختلف ا رجوع إ  با

ون رقم  قا مستهلك هو ا مادة  -ا ك في ا جمعيات وذ متعلق با صت  ا تي  ه وا م
ها " مععلى أ ين ا لقوا جمعية اتفاقية تخضع  مول بها، ويجتمع في إطارها أشخاص تمثل ا

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا  .أحمد محمد محمود علي خلف، ا
حقوق،  (2) لية ا ة ماجستير،  مستهلك، رسا برى وحماية ا ات ا شر ار ا تجارية بين إحت علامات ا جة بن عباد، ا ابو غ

جزائر  جامعية: جامعة ا ة ا س  .، ص -، بن يوسف بن خدة، ا
مواد (3) ظر ا ون من  و أ قا مؤرخ في  -ا رسمية عدد  ديسمبر  ا جريدة ا جمعيات، ا متعلق با ، ا

صادرة في ديسمبر   )ملغى(.  ا
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ون في تسخير  ما يشتر غرض غير مربح  ويون على أساس تعاقدي و طبيعيون أو مع
مدة ي معارفهم ووسائلهم  دي علمي وا ي وا مه طابع ا شطة ذات ا محددة من أجل ترقية الأ

ون تسم جمعية بدقة وأن ت خصوص ويجب أن يحدد هدف ا رياضي على ا تربوي وا يتها وا
ه فعي مطابق  ها عير  غرض م جمعية وا ون عمل ا ص أن ي "، ويشترط من خلال هذا ا

بغي أن يتطابق عمل  ربح، وي ى تحقيق ا ى أن لا تهدف إ  وغير تجاري بمع
تي أطلقت عليها تسمية ا جمعية وا  .(1)ا

مادة  صت ا ون  ما  غش على -من قا مستهلك وقمع ا متعلق بحماية ا  ا
مستهلك " ى ضمان حماية مفهوم جمعية حماية ا ون تهدف إ لقا شأة طبقا  ل جمعية م هي 

مستهلك من خلال إعلامه وتحسيسه وتوجيهه وتمثيله  .(2)"ا
مستهلك تؤسس لأغراض غير  ص أن جمعية حماية ا شيء يوضحه هذا ا  فس ا

ين،  مستهل حهم سياسية أو تجارية أو اقتصادية وهدفها توعية ا رشادهم وحماية مصا وتثقيفهم وا 
وصية جهات الإدارية ا دى ا  .(3)وحقوقهم 
ون رقم  قا اسبة صدور ا جمعية بموجب -وبم جزائري ا مشرع ا  عرف ا

مادة  يةا ثا ها " ا مدة محددة على أ ويين على أساس تعاقدي  تجمع أشخاص طبيعيين أو مع
غرض غير  أو غير محددة ويشترك هؤلاء الأشخاص في تسخير معارفهم ووسائلهم تطوعا 

علمي  ي والاجتماعي وا مه مجال ا شطة وتشجيعها لاسيما في ا مربح من أجل مراقبة الأ
خيري... بيئي وا رياضي وا ثقافي وا تربوي وا ي وا دي  ".وا

يمتد جمعيات  شاط ا مشرع في توسيع مجال  تعريف رغبة ا  يلاحظ من خلال هذا ا
عمل  ى ا شاطات إ سان وا مرتبطة بحقوق الإ شاطات ا بيئة وا محافظة على ا خيري وا ا

ية. دي علمية وا تربوية وا  ا
 
 

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا  .معوش رضا، ا
مادة (2) ظر ا ون  أ سابق.-من قا مصدر ا غش، ا مستهلك وقمع ا متعلق بحماية ا  ، ا
ة زيخة، قلات س(3) مستهلك"مية، رواح جمعيات في حماية ا حريات، "دور ا حقوق وا حقوق مجلة ا لية ا رابع،  عدد ا ، ا

سياسية، ج علوم ا رة، أفريل اوا  .، ص معة محمد خيضر، بس
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مستهلك -ب جمعيات حماية ا فقهي  تعريف ا  ا
زت معظمها على  مستهلك وارت جمعيات حماية ا فقهاء في تعريفاتهم   يرى بعض ا

جمعيات فيرى شأت من أجله هذ ا ذي أ غرض ا ين  ا مواط ظمة من ا ة م ها "حر بعض بأ ا
تجات". م فوذهم وتأثيرهم على بائعي ا ين و مشتر ى زيادة حقوق ا ومية تهدف إ ح هيئات ا  وا

ذي يجمع الأعضاء  لاتفاق ا عقدي  ب ا جا فقه على ا ز رأي آخر من ا  ما ر
ثر من  ذي يصح أ ها "الاتفاق ا قول أ ك با لجمعية وذ مؤسسين  ين من الأفراد بصفة دائمة ا اث

يلات اجتماعية فاعلة  ها تش ربح، أو بأ شاطهم في خدمة هدف غير تحقيق ا معرفتهم أو 
ظمة يب  وم مجموعة تعتمد أسا تحقيق أهداف عامة  تسعى على أسس تطوعية غير ربحية 

يل" تش ية تضمن شفافية وحرية ا و رشيد ضمن أطر قا م ا ح  .(1)ا
ن الأفراد  عام يم مجال ا ذي يملأ ا وسيط ا شغالاتهم، فهي تلعب دور ا من طرح قضاياهم وا

عامة. سلطة ا  بين الأفراد ومؤسسات ا
جمعيات جاء عاما ون ا جزائري في قا مشرع ا ذي أورد ا تعريف ا ملاحظ أن ا  وا

مستهلك أو غيرها. حماية ا اسب مع أي جمعية سواء حاوت جاءت   يت
تعر  مستهلك يتحدث عن في حين أن ا ون حماية ا مشرع في قا ذي أورد ا  يف ا

جمعية وبين تعدادها فصل بين أهداف ا ان عليه ا مستهلك، ف  .(2)أهداف جمعية حماية ا
مستهلك -جـ  تأسيس جمعيات حماية ا

بارز في حماية  مستهلك ودورها ا جزائري بدور جمعيات حماية ا مشرع ا  اعترف ا
رادته  مستهلك وا  ل ثقة وقوة حيث ا بة بحقوقها ب لمطا لازمة  قيام بإجراءات ا وتحفيزها على ا

شائها وسيرها بموجب  ظيمها وا  ي، من حيث ت ثا باب ا سابع من ا فصل ا ام ا بموجب أح
ون  جمعيات. -قا متعلق با  ا

موضوعية - شروط ا  ا
شأ وين ت ت جمعية اتفاقية يتمتع أطرافها بحرية ا  بمجرد تلاقي إرادة مؤسسيها  اعتبار ا

ها. شأ  م عقد ا ود ا ب هم   وقبو

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا  .معوش رضا، ا
سابق، ص ص (2) مرجع ا ة زيخة، قلات سمية، ا  .، رواح
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بغي أن يطابق  ذي ي جمعية ا ون شرطا موضوعيا يتعلق بغرض ا قا  ويشترط ا
ح  ون متعلق بمصا مستهلك فإن هدفها يجب أن ي ة جمعيات حماية ا تسميتها، وفي حا

مسبق،  الإعلام ا جوهرية،  مستهلك ودفاعا عن حقوقهم ا تجارية.ا عمليات ا  وشفافية ا
تجاري مما يجعلها لا  عمل ا جمعيات عن ا ي يقتضي إبعاد ا ثا موضوعي ا شرط ا  وا

ربح ى تحقيق ا  .(1)تهدف إ
شروط ترتبط مباشرة بالأشخاص وهذا ما  جمعيات مجموعة من ا ون ا  يشترط قا

مادتين ون رقم  و  جاءت به ا قا غير أن شرط ممثلي  وهي شروط عامة، -من ا
جيد وتحمل  تماثل ا تقاضي وا ا بأهلية ا وا مؤهلين ويقصد ه و مستهلك أن ي جمعيات حماية ا

سهر على توعية وتحسيس ية وا مسؤو لازمة افة ا ية ا ف معرفة ا خبرة وا ون يملك من ا ، وأن ي
جمعية. ون عضو داخل ا ون جدير بأن ي لمستهلك وأن ي جيد   تمثيل ا

لية - ش شروط ا  ا
لية بعقد جمعية عامة تأسيسية تثبت بموجب محضر اجتماع ثم تخضع  ش  تبدأ شروط ا

لجمعيات  بلدي  شعبي ا مجلس ا دى ا ى تسليم وصل تسجيل يودع  لإجراء تصريح تأسيسي وا 
ية وط جمعيات ا داخلية فيما يخص ا دى وزارة ا ولائية، و لجمعيات ا ولاية  دى ا بلدية، و او  ا

لإدارة مهملة  ما  ولايات، وهذا مقابل وصل إيداع،  لبلدية و ما بين ا سبة  يوم  يوم با
لولاية و سبة  لوزارة و با سبة  ن رفض  يوما با ية، ويم وط لجمعيات ا سبة  يوما با

لجمعية أجل  تسجيل بقرار معلل و مة الإدارية. وصل ا مح لطعن أمام ا  أشهر 
مبدأ إذا بت جمعية، وهذا وفقا  شأ ا لية ت ش شروط ا موضوعية واحترام ا شروط ا  وفر ا

تي  وية ا مع شخصية ا جمعية ا تسب ا دستور، وبهذا ت فله ا ذي  جمعيات ا شاء ا حرية إ
قضائية جهات ا تمثيل أمام ا ذا ا تزامات و حقوق وعمل الا تساب ا جمعية (2)تؤهلها لا ، فا

حر  عون تمثل إرادة ا ية وخبرة ا ف وية تتساوى مع قوة ا مع لشخصية ا تسابها  لمستهلك وبا ة 
عقدي، خاصة في  توازن ا وع من ا ات وبهذا يتحقق  مؤسسات وشر تج وا م الاقتصادي وا

دعوى أمامه. قضاء ورفع ا  مجال ا
                                                           

مستهلكعيساوي علي،  (1) ضبط الاقتصادي وحماية ا سياسية، ا علوم ا حقوق وا لية ا ون اقتصادي،  ة ماجستير قا ، رسا
جامعية:  ة ا س  .، ص -جامعة ابن خلدون، تيارت، ا

صفحة. (2) مرجع وا  فس ا
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مستهلك -هـ  أهداف جمعية حماية ا
بيرة، فهي ع مستهلك أهمية  امل مع تملك جمعية حماية ا  بارة عن حلقة وصل تت

ك أهدافها هي توعية  ذ مستهلك و حماية، وتمثل إرادة ا باقي الأطراف وعلى أعلى مستويات ا
ين أمام  مستهل ك تمثيل ا ذ حهم، و دفاع عن حقوقهم ومصا ك ا ذ ين وتحسيسهم، و مستهل ا

مختلفة. هيئات ا  ا
ين وتحسيسهم - مستهل  توعية ا

ملحقات  محاضرات وا ك ا ذ شهار و ذاعة وا  تقليدية من تلفزة وا  ت وسائل الإعلام ا  ا
جمعيات  تحسيس والإعلام، وبعد ظهور ا فلة بدور ا مت توعية هي ا مطبوعات وحملات ا وا
ين  مستهل مباشر با ها ا ا ك لاحت مستهلك أصبح دورها فعال وذ شغلة بقضايا الاستهلاك وا م ا

ذين يتوا شغالاتهما لهم وا  .صلون ويعبرون فيها عن مشا
دوريات أو مجلات متخصصة من أجل إعطاء  مستهلك بطبع ا  تقوم جمعيات حماية ا

معروضة  توجات ا م ضرورية عن خصائص ا ات ا بيا معلومات وا افة ا ين  مستهل افة ا
سوق تجارية في ا ممارسات ا  .(1)وعن ا

ى  مستهلك وسائل تهدف إ توعية وتحسيس ا تي تستخدم في ا وسائل ا  وتعد هذ ا
سلبة أو الإيجاب بحسب ما  توج معين إما با حو م ك تتغير إرادته  مستهلك، وبذ اعة ا تغيير ق
عقد  اسب في إبرام ا م قرار ا قيام با مستهلك على ا ير إرادة ا ه، فهي ت اسب  جمعية م ترا ا

شودة.الاستهلا م حماية ا ى هذ ا جمعيات تحقيق وسعي إ توج معين، وعلى ا اء م  ي في اقت
مادة  دته ا ون  وهذا ما أ ذي تلعبه جمعيات  -من قا مهم ا دور ا  على ا

صها صراحة على أن " ك في  مستهلك، وذ مستهلك من حماية ا ى ضمان حماية ا ...تهدف إ
 ".وتمثيلهخلال إعلامه وتحسيسه وتوجيهه 

متعلقة  مقارات ا يل وا تحا معلومات وا شر ا قيام بجمع و جمعية با  حيث تقوم ا
ين عن طريق إصدار  مستهل رشاد ا قيام بحملات توعية وا  ك ا ذ ها،  يفيات استعما سلعة و با

مطروحة  سلع ا ين عن خصائص ا مستهل شورات ومطبوعات لإعلام ا  مجلات وم
 

                                                           
سابق، ص (1) مرجع ا ة زيخة، قلات سمية، ا  .رواح
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 .(1)في الأسواق
حهم - ين ومصا مستهل دفاع عن حقوق ا  ا

ك  ذ ى تحسيس والإعلام،  مستهلك بالإضافة إ جمعيات حماية ا ون  قا غرض ا  إن ا
جماعات تأخذ  فسه في جماعات، هذ ا مستهلك  ظيم ا عل ت ين، و مستهل ح ا دفاع عن مصا ا

متفاوتة علاقة ا فسها، هذا يوضح رفضه ا دفاع عن  ه وبين  على عاتقها مهمة ا تي تربط بي ا
ديه. متوفرة  خبرات ا ية وا ف وسائل ا ل ا ضغط عليه ب ه وا عون الاقتصادي واستغلا  ا

رسمية مؤسسات ا ك بإبداء رأيها داخل ا ضغط، وذ قيام با جمعيات با  حيث تقوم هذ ا
عمومية  سلطات ا بيه ا ك تقوم بت ذ ين، و مستهل ح ا ممثلة فيها بغية خدمة مصا مختصة ا ا

سوق. ي تقوم بسحبه من ا تج خطير  د وجود م  ع
مادة  تجارية بموجب ا ممارسات ا ون ا ح قا صدد م جمعيات حماية  في هذا ا ه   م

امه  فة أح ل عون اقتصادي قام بمخا قضاء ضد  دعاوي أمام ا حق في رفع ا مستهلك ا ا
صت " مادة حيث  ام ا مساس بأح ون الإ دون ا ن جمعيات من قا جزائية، يم جراءات ا

ل شخص طبيعي أو  ك  ذ ون، و لقا شأت طبقا  تي أ ية ا مه جمعيات ا مستهلك وا حماية ا
وي ام  مع فة أح ل عون اقتصادي قام بمخا ة ضد  عدا قيام برفع دعوى أمام ا في مصلحة ا

ون. قا  هذا ا
لحصول على  دعاوي  ي في ا طرف مد تأسيس  هم ا حقهمما يم ذي  ضرر ا  ".تعويض ا

ها دور وحق رفع  ح  مستهلك م جمعيات حماية ا مشرع  ذي أعطا ا ح ا م  ويعد هذا ا
دفاعي. حها هذا فاعلية أداء ودورها ا قضائية، فيم دعوى ا  ا

مادة  احية فقد جاءت ا جمعيات  ومن  ون ا ه من  -من قا  حيث تعتبر أ
شخصية  تساب ا مصلحة آثار ا دفاع عن ا دعاوى  جمعيات في رفع ا وية، هو حق ا مع ا

ه " صت على أ فردية حيث  جماعية أو ا وية ا مع شخصية ا معتمدة ا جمعية ا تسب ا ت
قيام بما يلي: ئذ ا ها حي ية بمجرد تأسيسها وتم مد  والأهلية ا

عمومية، - غير والإدارات ا دى ا تصرف   ا

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا عم موسى إبراهيم، ا م  .عبد ا



ي     ثا فصل ا ون     ا قا ام ا مستهلك في ظل أح  02-04وسائل حماية إرادة ا

 

 

 

122 

ل  - قيام ب تقاضي وا ها علاقة ا مختصة بسبب وقائع  قضائية ا جهات ا الإجراءات أمام ا
جماعية لأعضائها، فردية أو ا ح ا مصا جمعية أو ا ح ا حقت ضررا بمصا جمعية أ  بهدف ا

ها علاقة مع هدفها، - تي  عقود أو الاتفاقيات أو الاتفاقات ا  إبرام ا
ا أو بم - عقارية مجا ة أو ا قو م اء الأملاك ا ص عليها اقت ما ي شطتها  ممارسة أ قابل 

ون الأساسي، قا  ا
معمول به - لتشريع ا وصايا طبقا  هبات وا حصول على ا  ".ا

ون قا ك جاء ا ذ مادة  - و غش وفي ا مستهلك وقمع ا متعلق بحماية ا ه  ا  م
ون لأضرار حيث  مستهل دما يتعرض ا ي ع ظرف مد جمعيات في تأسيس  أقرت على حق ا

ه " مادة على أ فس ا ين لأضرار فردية تسبب فيها  دما يتعرض مستهلك أو عدة مستهل ع
ي طرف مد ين من تأسيس  مستهل ن جمعيات حماية ا متدخل، وذات أصل مشترك، يم  ".ا

تي  دعاوي ا وع ا تجارية  ممارسات ا ون ا م يحدد في قا مشرع  لاحظ أن ا  ما 
مسته جمعيات حماية ا مجال أمامها في رفع أي دعوى بما يحق  لك أن ترفعها وعليه فقد فتح ا

ه اقتصر  ك ا ذ مستهلك، و مرفوعة مسبقا من طرف ا دعوى ا ظام وا تي تتعلق با فيها تلك ا
مادة فقط، ومهملا دورها  تعويض ا حصول على ا دعوى من أجل ا على دورها في رفع ا

تحسيس. توعوي وا  ا
ين - مستهل مختلفة تمثيل ا هيئات ا  أمام ا

هيئات  دى ا ين  مستهل مستهلك تمثيل ا ها جمعية حماية ا تي تسعى  ك من أهداف ا  ذ
ك ون على أحقيتها بذ قا ص ا تي  مختلفة وا ذي (1)ا مستهلك ا حماية ا ي  وط مجلس ا ا  ،

رأي مستهلك دور إبداء ا تي تطور وترقي سياسات حماية ا تدابير ا  .(2)واقتراح ا
مستهلك  ة ا ين وسيلة من وسائل تجسد وتعبر عن إرادة ومشار مستهل  ويعد تمثيل ا

ظومة حمايته متعلق بم قرار ا اعة ا ية أن تؤدي (3)في ص مع جمعيات ا ن وعليه يفترض من ا
ين. لمستهل جماعية  مستهلك وتمثيله فهي تمثل الإرادة ا سهر على خدمة ا  واجباتها في ا

 
                                                           

سابق، ص (1) مرجع ا ة زيخة، قلات سمية، ا  رواح
مادة (2) ظر ا ون  أ قا سابق. -من ا مصدر ا غش، ا مستهلك وقمع ا متعلق بحماية ا  ا
سابق، ص (3) مرجع ا ة زيخة، قلات سمية، ا  .رواح
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يا:  مستهلكثا حماية ا غير قضائية  وسائل ا  ا
يفها وبطئ إجراءاتها، مع أن  ا ت ك  ة، وذ قضائية غير فعا دعوى ا ون ا  ثير ما ت

هذا تسلك طرق  مستهلك،  متعلقة با دعاوى ا مباشرة جميع ا افي  مال ا جمعية لا تملك ا ا
ه. لدفاع ع  ووسائل أخرى 

مستهلك   تستخدم وسائل غير قضائية عبارة عن هذا ما جعل جمعيات حماية ا
تجارية غير  ممارسات ا عوا عن ا ي يمت لضغط على الأعوان الاقتصاديين،  إجراءات تتخذها 

دفع. اع عن ا مقاطعة، والامت مضادة ا دعاية ا مشروعة وهذ الإجراءات هي ا  ا
مضادة - دعاية ا  ا

شر وتوزي مستهلك ب تجات أو يقصد بها قيام جمعيات حماية ا م تقادات عن ا  ع ا
مسموعة عن طريق الإذاعة  مجلات وا صحف أو ا توبة في ا سوق، م معروضة با خدمات ا ا

تلفزيون  .(1)ومرئية عن طريق ا
مستهلك، وهذا الإعلام  لجمعيات في مجال حماية ا وقائي  دور ا دعاية ا  وتجسد هذ ا

قيض  مستهلك يعد ا تي يقوم بها الأعوان الاقتصاديون من طرف جمعيات حماية ا دعاية ا
سلع، في  ون بهدف ترويج ا ك على اعتبار أن دعاية الأعوان الاقتصاديين ت تجاتهم وذ م

ت موجودة. ا تجات إن  م مستهلك تظهر عيوب ا دعاية جمعيات حماية ا  حين أن ا
جمعية تجا الأعوان الاقتصاد ية ا دعاية مسؤو ه تترتب عن ا د غير أ  يين، خاصة ع

تجات  م تجات وا م يتها في إحداث أضرار بأصحاب ا خبرة، مما يرتب مسؤو خطئها في تقدير ا
تقدة. م  ا

تي قد تلحق الأعوان الاقتصاديين،  تيجة الأضرار ا جمعية  ية ا  وعليه تقوم مسؤو
سادها،  ائها مما يرتب  اعهم عن اقت تجات وامت م ين من تلك ا مستهل ك تخوف ا فيتضرر بذ

 صاحبها.
مقاطعة -  ا

ين لأجل حثهم  لمستهل مقاطعة تعليمة موجهة  شراء وا اع عن ا ك بالامت ذ  وتعرف 
ة. ة معي شر ة ما أو استعمال خدمة  شر تجات  تج أو مجموعة م  على مقاطعة شراء م

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا  .أحمد محمد محمود علي خلف، ا
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ل طلب أو  مستهلك بمعلومات وتأخذ ش ها مجرد تزويد ا و مقاطعة تتعدى   وعليه فا
تج ضار بسلامتهم وصحتهم اء م اع وعدم اقت ين بالامت لمستهل جهة   .(1)أمر صادر عن ا
ص على  م ي ع هذا الإجراء و ص صراحة على م م ي جزائري  مشرع ا  رغم أن ا

ه لا  إباحته، وبما أن الأصل في الأشياء مقاطعة تعتبر إجراءً مشروعا، بما أ الإباحة فإن ا
تج معين، فهي بالأساس تعبر عن إرادة حرة  م ين  لمستهل جماعية  مقاطعة ا ع ا ص يم يوجد 
يس رفض  عون الاقتصادي، و صادر عن ا بيع ا ون رفض ا قا ع بقوة ا مشرع م لمستهلك أما ا

مستهلك صادر عن ا شراء ا  .(2)ا
دفعالا - اع عن ا  مت

بيرة ذات طبيعة واحدة  غ  ين بمبا ين مدي د وجود عدة مستهل  يستعمل هذا الأسلوب ع
هرباء، فتطلب  هاتف وا ات ا لمتعاقدين مع شر سبة  حال با ما هو ا قبل دائن واحد، 
تي حصلوا عليها، فإذا  خدمة ا سلعة أو ا اع عن دفع ثمن ا ين الامت مستهل جمعية من ا ا
ى عدم دفع  ين إ مستهل ها تدعوا عموم ا ه، فإ تخفيض دي دائن  ضغط على ا جمعية ا أرادت ا

بهم دائن مطا مطلوبة حتى يلبي ا غ ا مبا  .(3)ا
جمعيات استخدامها بطريقة سليمة  بغي على ا ه ي يب فإ خطورة هذ الأسا ظرا   و

ون وسيلة تدمير الا أداة تهديد فقط، دون أن ت ية و مؤسسات، فهي تعبر عن وعقلا قتصاد وا
طرف  ها وزن  وية يجعل  مع شخصية ا ك يعد تمتعها با ذ ين و لمستهل جماعية  الإرادة ا
مستهلك،  تلاتهم ضد مصلحة ا مؤسسات الاقتصادية ومحاربة ت لأعوان الاقتصاديين وا مقابل 

ي ف ك وعن طريق مقاطعة تمت من خلال تب يوم يترجم ذ واقع ا عل ا حملة و رة فرد واحد 
ع قد لا ترقى  ص لسيارات محلية ا فاحش  لغلاء ا مستهلك  تي تترجم سخط ا "خليها تصدى" وا
ها جمعيات حماية  ية وم مع جهات ا افة ا تها  سلامة، حيث تب مية ومعايير ا عا لجودة ا حتى 

مقاطعة و  ل وسائل ا مستهلك عن طريق توفير  تي جا متاحة، وا دعاية ا اءت بثمارها بعض ا
سبة تخفيض  ات عليها ب شر تي أجبرت ا لأسعار ا خفاضات عجيبة  شيء فقد شهدت ا ا

                                                           
سابق، ص  (1) مرجع ا  .أحمد محمد محمود علي خلف، ا
سابق، ص (2) مرجع ا ة زيخة، قلات سمية، ا  .رواح
ان هواري،  (3) سوقح جزائريين "خليها تصدى" تزعزع ا جزيرة: ، حملة ا ات ا صادر في blogs.aljazeera.netمدو -، ا

-. 
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مي، يعبر عن سخط %تعادل  ها صدى قوي وعا حملة  سعر الأول، حيث تعد هذ ا من ا
تلاعب من قبل أعوان  رامته داخل ا دما يرى أن إرادته تستغل وحقه يهدر و شعب ع ا

ه اقتصاديين لا  مستهلك أ ها ا تي أثبتت من خلا حملة ا شخصية، هذ ا حهم ا يرون إلا مصا
جماعية مثل جمعيات  فردية أو ا يد قوته سواء ا واعي وبإرادته يستطيع تغيير مصير وتج

تلاعب والاستغلال. مستهلك ضد ا  حماية ا
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فصل  خلاصة ا
هاية جزائري من  في  مشرع ا ا أن ا او ل ما ت ستخلص في مجمل  فصل   هذا ا

تجارية  ممارسات ا ون ا ك  -خلال قا متاحة، وذ مستهلك ا قد أحاط وسائل حماية إرادة ا
تي تقوم وفق إبراز  جزائية، ا يته ا عون الاقتصادي وضبطها من خلال مسؤو ية ا بإبراز مسؤو

معاي تحقيق وا معمول هيئات ا ة، تماشيا مع إجراءات ا معي تحقيق ا تي تقوم بها هيئات ا ة، ا
عون الاقتصادي  تيجة لإخلال ا ون  تي ت جزائية والإدارية ا ك تطبيق عقوبات ا بها، ثم بعد ذ
ها  تجارية، لأ ممارسات ا ون ا ه قا مفروضة عليه، وهذا وفق ما تضم جزائية ا ية ا مسؤو با

قو  ت تختلف عن باقي ا ا مستهلك بعد أن  متعلقة بحماية ا ين الأخرى خاصة تلك ا ا
افسة  م ون ا ممارسات تجارية ضمن قا ملغى. -ا  ا

ية  دي يته ا لعون الاقتصادي من خلال إبراز مسؤو ية  مد ية ا مسؤو  أما فيما يتعلق با
ظرا لأ ية و مسؤو تي تحدد طبيعة ا تعاقد وبعد وا مشرع أغفلقبل ا ية في  ن ا مسؤو قيام ا

عله هذا ما يعيب هذا  عامة و قواعد ا ى ا ة إ تفيا بالإشارة والإحا تجارية وم ممارسات ا ون ا قا
عون الاقتصادي وضبطها بما يتوافق مع  ية ا ب مسؤو افة جوا ا الإحاطة ب ون، حاو قا ا

در  طرف مهم في ا مستهلك  ل وحماية ا ون  قا تجارية وا ممارسات ا لما  ا ه  اسة، لأ
مستهلك وتضمن حقوقه، أما فيما  عون الاقتصادي تقوم حماية ا ية ا ضبطت وقامت مسؤو
مستهلك، وفي  يته اتجا ا عون الاقتصادي بمسؤو تحصيل لإخلال ا تعويض، فهو  يتعلق با
مستهلك وتعبير عن  مستهلك ودورها في تمثيل ا مشرع بدور جمعيات حماية ا خاتمها أقر ا

ين إرا لمستهل جماعية  وي، فهي تعبر عن إرادة ا قضاء بصفتها شخص مع دته وتمثيله في ا
رأي  لتأثير على ا ة  مم ضغط ا قيام بوسائل ا تحسيسي وا توعوي وا ك دون إغفال دورها ا ذ و

مختصة. ية وا مع جهات ا عام وا  ا
ية مسؤو مستهلك من خلال إبراز وضبط ا جزائية  وبهذا تعد حماية إرادة ا  ا

تمثيل ورفع  حق في ا تعويضات وا ك ضمان ا ذ لعون الاقتصادي،  ية  مد ية ا مسؤو وا
قص  جزائري رغم  مشرع ا ة أقرها ا جمعيات تعتبر وسائل ضام شاء ا قضائية وا  دعاوي ا ا
جشع الأعوان  تصدي  ك بغية ا تجارية، وذ ممارسات ا ون ا مام والإحاطة بها في قا الإ

لمستهلك.الاقتص لازمة  حماية ا  اديين وتوفير ا
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 :ملخص
مختلفة،  تشريعات ا تي اهتمت بها ا مواضيع ا مستهلك من ا  يعتبر الاستهلاك وحماية ا

ة الاقتصادي، حيث اهتمت بقطاع  دو توجه ا ظرا  لازمة، و حماية ا جزائري في توفير ا مشرع ا ها ا تاج وتشجيعه ومن بي الا
ذي  ك بالأعوان الاقتصاديين ا خدمات، وأدى ذ لسلع وتقديم ا تاج غزير  ثيرة وا لخواص، فشهدت تعاملات  مجال  وفتح ا

مستهلك. سبة تسويق وأرباح بدون مراعاة مصلحة ا بر  ى أ وصول إ متاحة من أجل ا طرق ا ل ا  يسعون ب
وسائل  ل ا ة بتقديم  دو مستهلك ومن جهة قامت ا تلبية حاجيات ا ة  فعا يات ا  والآ

ون  و عامة ولا من خلال قا شريعة ا مستهلك من خلال ا مشرع بحماية إرادة ا تفي ا م ي ملغى  02-89حمايته، حيث  )ا
ون  ون 03-09بقا تجارية، وجعل من بين أهدافه  02-04( بل عززها بقا ممارسات ا زاهة وشفافية ا ذي ضبط قواعد ا ا

مستهلك.صر   احة حماية ا
ون  قا رس ا مستهلك  02-04وقد  زامية إعلام ا ممارسات مثل إ زامية بعض ا  إ

تعسفية. ممارسات ا ع ا زيهة وم يسية وغير ا تد شرعية وا لممارسات غير ا عه  ع ممارسات أخرى مثل م فاتورة، وم زامية ا  وا 
ه يزال يش حماية، إلا أ مشرع بهذ ا قصور في تأمين تلك ورغم إحاطة ا  وبها بعض ا

فين. مخا تي تطال الأعوان الاقتصاديين ا جزاءات ا فاية ا حماية من خلال عدم   ا
مفتاحية: لمات ا تجارية. ا ممارسات ا مستهلك، ا عون الاقتصادي، حماية إرادة ا مستهلك، ا  ا

Résumé .: 

La consommation et la protection des consommateurs sont considérées comme des sujets de 

préoccupation pour différentes législations, 
Y compris le législateur algérien de fournir la protection nécessaire, en raison de l'orientation 

de l'état économique, qui mettait l'accent sur la production et le secteur promotion et ouvrir les 

propriétés, qui a vu de nombreux échanges et la production de biens abondants et services, 

des économistes de renom des assistants qui cherchent tous les moyens disponibles afin 

d'atteindre la plus grande proportion de marketing et de profits sans Intérêt du consommateur 

D'une part, l'État a fourni tous les moyens et mécanismes efficaces pour répondre aux besoins 

des consommateurs 

Et la protection, où non seulement la volonté du législateur de protéger le consommateur par le 

droit public ou par 89-02 Loi (abrogé la loi 09-03), mais renforcée par la loi 04-02, qui fixe 

les règles d'intégrité et de la transparence des pratiques commerciales, et de faire entre ses 

objectifs de protection explicite des consommateurs. 
La loi 04-02 a consacré certaines pratiques obligatoires telles que la notification obligatoire des 

consommateurs 

Et l'interdiction d'autres pratiques, telles que la prévention des pratiques illégales, 

discriminatoires et déloyales et la prévention des pratiques arbitraires. 
Bien que le législateur soit conscient de cette protection, il a encore quelques lacunes à 

Protection par des sanctions inadéquates contre les agents économiques corrompus. 
Mots-clés: consommateur, aide économique, protection du consommateur, pratiques 

commerciales. 



 

 

 
 


